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ویعتبر ، 1المحلیةالجماعات و الخاضعة للدولةالأجهزةو الأنشطةیغطي المرفق العام مختلف 
ع تنوّ و ،یة من أجل تلبیة الحاجات العامةالدولة في تنفیذ الخدمة العمومالمرفق العام وسیلة في یدّ 

فق من جهة،  فكل نوع تناسبه طریقة تسییرع طرق تسیر المر الأخیر جعل من الطبیعي تنوّ هذا 
م التي یتّ كلیا، و أومرافق قابلة للتفویض جزئیا فهناك مرافق غیر قابلة للتفویض و ، من جهة أخرى

لتفویض المرفقوجه محور و عقد الامتیاز الذي یعدّ دة من بینهابأسالیب وطرق متعدّ إدارتها
حد الطرق الثلاثة الكلاسیكیة لتسییر المرافق العامة بعد هذا الأخیر أ، كما یعدّ 2العام في الجزائر
.التسییر عن طریق المؤسسة العامةالتسییر المباشر و 

في فرنساتاسع عشر وبدایة القرن العشرین الالقرن أواخرإلىترجع جذور عقد الامتیاز و 
الإداريفقهاء القانون باهتمام العدید من ، إذ حضيّ المرفق العام فیهاتفویض ذي یعتبر قلب الو 

أي قیمة تاریخیة في لتكون لهكن لكن الامتیاز لم ی،"رادیبدي لو " و"دوجي" غرار العمید على
من طرف الأسلوبستخدام هذا تسع إكما إ،لا إرتباطه بالمرفق العاملو الفرنسي الإداريالقانون 

.الكثیر من المجالاتول، وفيالعدید من الد

تسییراللیبرالیة في الإیدیولوجیةفیعتبر ولید ،ر عقد الامتیاز في الجزائرفیما یخص تطوّ 
أنّ إلاّ ، ل رغم انتهاجها للنظام الاشتراكياستعملته الجزائر مباشرة بعد الاستقلاالمرفق العام، و 

في القانون مرة للأوّ ع الجزائري المشرّ هإلیحیث أشار ، وبنسب متفاوتةتطبیقه كان بصفة محتشمة 
على            02منه الفقرة 08ت المادة الذي نصّ و ،المتعلق بالمصالح الجویة64/166رقم 

فــي حــالة وجود امتیاز قابلة للتجدیـد إلاّ ،الرخصة إلا لمدة لا تتجاوز عاماولا تمنح: "...ما یلي
.3...."ة محــددة بعقدلمــدّ 

.07، ص 1995الجزائر، - المرفق العام في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنونبوسماح محمد أمین،-1
لات ملتقى وطني حول أثر التحوّ "،ة تسییر المرفق العام في الجزائر، عقد الامتیاز كآلیة لخوصصالحمیدبن شعلال-2

30، یومي الأول، الجزء العلوم السیاسیة، جامعة جیجل، كلیة الحقوق و "على المنظومة القانونیة الوطنیةقتصادیةالإ
.64، ص 2011دیسمبر 1-نوفمبر

16صادر في ، 49عدد ، ج ر ج جق بالمصالح الجویة، المتعل1964جوان 08مؤرخ في ،64/166رقم قانون-3
.1964جوان 
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تقهقر هذا و ي العمـومي بقـي حبـرا علـى ورققـــل الجـوّ امتیــــاز النّ بالرجوع للواقــع العملي فـإنّ 
قانون الولایة سنة و 19674تخلت عنه الدولة رغم تكریسه صراحة في قانون البلدیة سنةو الأسلوب
الذي یتعلق 83/17رقمالامتیاز من خلال القانونس نظامع الجزائري لیكرّ عاد المشرّ ، و 19695
الملكیة الوطنیة للمیاه ن كیفیة تسییر بیّ مرة و بصورة واضحة، و للأوّ ف الامتیاز الذي عرّ 6بالمیاه 
.الجماعات المحلیةالمؤسسات العمومیة و ف الهیئات و من طر 

التي ساد فیها النظام الاشتراكي و ،1989سنة و 1962لفترة الممتدة ما بین سنة اأنّ إلاّ 
وجد إنو ا وبصورة متذبذبةستعمال أسلوب الامتیاز لتسییر المرفق العمومي قلیل جدّ إكان الجزائرب

المؤسسات العمومیة دون قانون العام كالجماعات المحلیة و فمنحه كان یقتصر فقط على أشخاص ال
.أشخاص القانون الخاص

نتهاج الدولة نظام الاقتصاد افشل النظام الاشتراكي في الجزائر، و بعد أي1989سنةمنذ و 
ومجالاتها أنواعهاتسییر المرافق العامة بمختلف إدارةعلى إیجابار ثّ أما ، وحریة المنافسةالحر 
، حیث والأجانبریین الجزائلمستثمرین لكذا القانون العام والخاص، و لأشخاصفتحت المجال والتي

مجموعة من النصوص القانونیة التنظیمیة لتنظیم عقد الامتیاز     بإصدارع الجزائري قام المشرّ 
ة لمنح الامتیاز في موذجیفاقیات النّ الاتّ بعض إبراممحاولة تكریسه في الواقع العملي من خلال و 

.بعض المجالات

عتباره  كأحد لامتیاز في الحقل الاقتصادي، وإ إلى مكانة عقود اهذا الموضوع یةأهمّ ترجع و 
رف على مختلف الأحكام التي ع، إضافة إلى التّ ر شیوعا في تسییر المرافق العامةالأسالیب الأكث

1967جانفي18، صادر في 06علق بالبلدیة، ج ر ج ج عدد مت، 1967جانفي 18، مؤرخ في 67/24قانون رقم -4
).ملغى(
1969ماي23، صادر في 44عدد ، یتضمن قانون الولایة، ج ر ج ج1969ماي 23مؤرخ في ، 69/38أمر رقم -5
).ملغى(
جویلیة 19ادر في ص، 30عدد ، ج ر ج ج، یتضمن قانون المیاه1983جویلیة 16، مؤرخ في 17/ 83قانون رقم -6

37عدد ، ج ر ج جالمیاهقانون،المتضمن1996جوان 15المؤرخ في ،96/13الأمر رقم متمم بموجب ، معدل و 1983
) .ملغى(1996جوان 05صادر بتاریخ 
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استغلال مختلف قود التي تبرمها الدولة لإدارة و الدور الذي یشغله عقد الامتیاز في العتنظمه، و 
.أنواعهاالمرافق العامة بشتى 

:یدفعنا إلى طرح الإشكالیة التالیة هذا ماو 

تسییر المرفق العام ؟أسالیبكأحدعقد الامتیاز كیف نظّم المشرّع الجزائري 

تطبیقیة من خلال و تكون دراستنا نظریة أنلقد ارتأینا من خلال هذا المنظور و الأساسعلى هذا و 
كما ، )لالأوّ الفصل (فيالامتیازالنظام القانوني لعقد نتناولفصلین إلىهذا البحث تقسیم 

.)الفصل الثاني(فيمتیازضوابط عقد الادراسة مجال تطبیق و إلىسنتطرق 



الفصل الأول
متياز المرفق العام  إم  القـانوني لعقد  ظاالن
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وضعم القانون أحكامها و التي نظّ ، 7یعتبر عقد الامتیاز من أهم العقود الإداریة المسماة
القانون وصفها بهذه الصفة ها إداریة لأنّ هذه العقود توصف بأنّ لها نظاما محددا وقام بتسمیتها، و 

لته الوثیقة بتسییر المرفق تبرمها الإدارة لصّ 8هذا الأساس تعتبر عقود إداریة بقوة القانونعلى و 
..                 هي المكلفة بتسییر هذا الأخیر ولیس الخواصالأصل الإدارةالعام لأنّ 

ته یبرالي الذي تبنّ عقد الامتیاز من الأسالیب الحدیثة إذ  یعتبر وجه من أوجه التسییر اللّ یعدّ و 
ي عرفتها الجزائر والانفتاح الذي التجیةو الإیدیولتماشیا مع الثورة ، و 1989الجزائر بعد سنة 

ق خوصصة النظام بعد ما كان تسییر المرفحاب الدولة من الحقل الاقتصادي و نسإأخذت به بعد 
.9العام محتكر من طرف الدولة

لطات العامة في الدولة على تلبیتها عجز السّ لتزاید الحاجات العامة للجمهور و نظرا لكنو 
یقوم على تحقیق المنفعة العامة كون عقد الامتیاز ، و زمة في مختلف المجالاتلافتقارها للخبرة اللاّ 

مما یؤدي إلى تقلیل من نفقات الخزینة العامة من جهة خدمة ذو جودة عالیة  بأقل تكلیفتقدیمو 
.وتحصیل إیرادات  من جهة أخرى 

هذا، رغم تعدد آلیات تسیر المرفق العام، إذ یعدّ زیة كبیرة لعقد الامتیاع أهمّ المشرّ وأعطى 
رافق ظهور المفعالیة لتسییر مختلف المرافق العمومیة خاصة بعد الأخیر الطریقة الأكثر شیوعا و 

.طیر قانوني لهذا النوع من العقود، رغم عدم وجود تأوالتجاریةالعامة الصناعیة

وعادة ماالعمل ھو أحد العقود الواردة علىالدول العربیة كمصر والأردن ، وعقد الامتیاز من أھم العقود المسماة في بعض -7
" .التزام المرافق العامة"یصطلح علیھ ب 

: ، عن الموقع ، العقود الإداریةأبو راس محمد الشافعي-8
http://www.olc.bu.edu.eg/olc/images/413.pdf الساعة ، على 2015مارس 18فحص الموقع  یوم تم

19:45.
تخصص  قانون العقوداجیسترشهادة الملنیل، مذكرة ريز الإداري في الجزائ، النظام القانوني لعقد الامتیاأكلي نعیمة- 9

.09ص ،2013جامعة مولود معمري، تیزي وزو، ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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د بالتالي عقد الامتیاز الذي یعّ و 10تفاقيلإول دولة اعتمدت أسلوب التفویض اوتعتبر فرنسا أ
، بموجب1992في سنة لكن لم یتم وضع نظام قانوني لهذا المفهوم إلاّ قلب التفویض في فرنسا،

یتعلق بمكافحة الفساد 93/12212قانون رقم یتعلق بالإدارة المحلیة و 92/12511قانون رقم 
.والشفافیة والحیاة الاقتصادیة والإجراءات العامة

، سنحاول دراسة النظام  القانوني لعقد الامتیاز من خلال وقصد الإحاطة بكل جوانب الموضوع
) .المبحث الثاني(آثار عقد الامتیاز في و ،)المبحث الأول(التطرق إلى مفهومه في 

الحقوقة، مذكرة لنیل شهادة الماستر فيتفویض المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصارة،سفروج نوال وعمراني-10
.05، ص 2013جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

11  - loi d’orientation N°92/125, du 06 février 1992 , relative a l’administration territoriale de la république
JORF , N°33 du 08 février 1992 , page 2064 .

12  -loi N°93/122, du 29 janvier 1993, relative a la prévention de la corruption et la transparence de la vie
économique  et des procédures publique, JORF, N°25, du 30 janvier 1993, page 1588 .



متیاز المرفق العامإالنظام القانوني لعقد الفصل الأوّل                                      

8

المبحث الأول
مفهوم عقد الامتیاز

الاستقلال كأحد أسالیب تسییر المرفق العام إذ لم نقلذاعتمدت الجزائر عقود الامتیاز من
تتنوع النصوص و 83/1713رقم تعود مرة أخرى في قانون المیاه الوحیدة لتتراجع في السبعینات و 

الخ، مما أدى إلى ظهور فراغ ...الغاز، النقل، الكهرباء و كالمیاه14المنظمة لها في عدة مجالات
ختلف القوانینهذا یعود لتبعثر أحكامه  في م، و قض في مختلف الأحكام التي تنظمهاتناو 
. الأنظمةو 

)المطلب الأول(عقد الامتیاز ریفل إلى مختلف تعاق في هذا المبحث الأوّ التطرّ سنحاول
الطبیعة القانونیة لعقد الامتیازأخیرا و ،)الثانيالمطلب(العقود الأخرى تمییزه عن

). المطلب الثالث(

ل المطلب الأوّ 
تعریف عقد الامتیاز

للوصول إلى تعریف و ،القضائيجتهادالإو القانون،قد الامتیاز ما بین الفقهعد تعاریفتتعدّ 
الرجوع و )الفرع الأول( الجزائري یف الفقه الفرنسي و تعار هذا العقد یستلزم الأمر استطلاع مختلف 

في القضائي وصولا إلى ما استقر علیه الاجتهاد ،)الفرع الثاني(إلى مختلف القوانین المنظمة له 
).الفرع الثالث(هذا المجال 

).ملغى(، مرجع سابق،المیاهعلق ب، یت83/17قانون رقم -13
.161، ص 2010، رالجزائ-والتحولات الجدیدة، دار بلقیس، دار البیضاء، تسییر المرفق العامضریفي نادیة-14
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الفرع الأول 
الفقهي لعقد الامتیازالتعریف 

سنتطرق إلى اریف التي حددها الفقه الفرنسي والجزائري و ا الصدد مختلف التعذسنتناول في ه
:ل في التي تتمثّ و مفاهیم الهامة  لمختلف الفقهاء بعض ال

تعریف عقد الامتیاز وفقا للفقه الفرنسي : لا أوّ 

یوعا في شهو من العقود الأكثر استخداما و عقد امتیاز المرفق العامأنّ تفق الفقه الفرنسي علىإ
.عقود تفویض المرفق العام

هو العقد الذي تكلف من خلاله الإدارة :"كما یلي BRACONIERفه الأستاذ حیث عرّ 
أرباحه ویتحصلمخاطره و بكل أعباءه و العمومیة شخصا عمومیا أو خاصا باستغلال مرفق عام

.15"مقابل مالي من خلال إتاوات المتفقین مباشرةعلى 

فاق بین امتیاز المرافق العامة هو اتّ " : هبأنّ DE L’AUBADEREالأستاذكذلكفهكما عرّ 
تسییر ،) صاحب الامتیاز( شخص من القانون الخاص و ) مانحة الامتیاز(عات العمومیة الجما

.16"یتقاضاها من المنتفعین بالمرفق مرفق عام مع تحمله لكافة المخاطر مقابل رسوم 

ذلك العقد الذي تعهد فیه سلطة عامة إلى طرف " :هنّ أFOUASSIERه أیضا الأستاذ عرفّ و 
. 17"ستثمارم حیث یتحمل هذا الأخیر مخاطر الإآخر التسییر الكلي أو الجزئي لمرفق عا

الذي یتحصل ه لم یتطرق إلى عنصر المقابل المالي نّ أتعریف یعاب علیه كون هذا النلاحظ أنّ 
ه الدافع لإبرام نّ أالعنصر بالنسبة لهذا الأخیر كون ة هذا را لأهمیّ ظهذا نعلیه صاحب الامتیاز و 

.عقد الامتیاز، فضلا عن تجاهله لمدته

15  -BRACONNIER Stéphane, Droit des services publics , PUF, Paris , 2004 ,p 436 .
ـ16 ANDRE DE L’AUBADERE, Traité des contrats administratifs ، Tome 1 L.G.D.J. Paris , 1998 , P 285.
17 -FOUASSIER Christophe, Vers un véritable droit communautaire des concession ? Audace et impression
d’une communication interprétative,  in RTDE , N° 04 ,  DALLOZ , 2002 , P 680 .
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ومي فاقیة یفوض بموجبها شخص عمه اتّ نّ أعلى :"CHENAUDفه الأستاذ في حین یعرّ 
.18"تبط بالنتائج المالیة للاستغلالأجره مر مرفق عام لشخص آخر و استغلال 

فاقیة التي یقوم تلك الاتّ ":هإلى تعریف عقد الامتیاز بأنّ JOEL Carbajoق أیضا الأستاذتطرّ 
بتفویض شخص طبیعي أو معنوي خاص أو في " مانح الامتیاز"بموجبها شخص عام یسمى 
تحتو ، لضمان تسیر المرفق بكل مخاطره"الامتیازصاحب "عى بعض الحالات شخص عام ید

یتلقى أجره المتمثل أساسا في الإتاوة المقدمة من طرف رقابة السلطة مانحة الامتیاز، و 
ةالمنشأبإنجازیتكفل صاحب الامتیاز كذلك فادوا منها، و المستعملین، مقابل الخدمة التي است

.19"عمل المرفقو الضروریة  لتوظیف

لعقد امتیاز المرفق نةالمكوّ عناصرجمیع ق إلىتطرّ كارباجوالأستاذهذا التعریف أنّ نلاحظ في و 
.خاصة فیما یتعلق بالمقابل الماليالعام 

ربيعاللفقه الجزائري و تعریف عقد الامتیاز وفقا ل:ثانیا

.) 02(وفقا للفقه العربيإلى تعریف عقد الامتیاز وفقا للفقه الجزائري ثمّ ) 01(سنتطرق 

تعریف عقد الامتیاز وفقا للفقه الجزائري-1

العمومیةالجماعاتتبرمهعقد" هنّ أعقد الامتیاز على ZOUAIMIA Rachidف الأستاذ عرّ 
عموميمرفقلتسییرالامتیاز،صاحبى یسم،خاصأو،عاممعنويأوشخص، طبیعيمع
.20"المرفقتسییروأعباءمخاطرالامتیازصاحبتحملمعالشروطدفترحترامإإطار في

شخص خاص (أسلوب تسییر، یتولى من خلاله شخصهو " :هأنّ حمد محیوأیعرفه الأستاذ و 
تحمل النفقاتفي، أعباء مرفق خلال فترة من الزمنیسمى صاحب الامتیاز) بصورة عامة 

18- CHENAUD Frazier,  La notion de délégation de service publics , RDP, N°1 , 1995 , p 188 .
19CARBAGO  - Joel , Droit des services publics, 3éme édition, DALLOZ , Paris, 1997. P 82.
20  -ZOUAIMIA Rachid , La délégation de service public (au profil des personnes privées), Edition Belkisse,
Alger , 2012, p74.
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.21"لمنتفعین بالمرفقامندخلالمیتسلّ و 

الاستغلال      ( المرفق لا یركز على مهام مسیرالتعاقدي للامتیاز، و على الطابع هذا التعریف یركز 
.....)، التجهیزالبناء

سوءا كانت دارة المانحة عقد أو اتفاق تكلف الإ:"ه ف عقد الامتیاز بأنّ عرّ اد ناصرلبّ ا الأستاذ أمّ 
ام أو من الولایة أو البلدیة بموجبه شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا من القانون العالدولة 

یقوم ، و ل مرفق عام لمدة محددةیسمى صاحب الامتیاز بتسییر واستغلا خاص القانون ال
لا المسؤولیة الناجمة عن ذلك أمواله متحمّ دارة هذا المرفق مستخدما عماله و صاحب الامتیاز بإ

العقد یتقاضى صاحب الامتیاز مقابلا مالیا یحدد في و ،ل القیام بتسییر المرفق العامفي مقاب
.22"یدفعه المنتفعون بخدمات المرفق 

الذي صاحب الامتیاز هوا اتفقا على أنّ هماد أنّ لبّ ین زوایمیة و من خلال تعریف الأستاذنستنتج 
ل  یتحمّ و یستفید من كل منتوج الاستغلالالمشروع، و لإنجازیتكفل بجمیع الاستثمارات اللازمة 

.إعانات تقدمها له سلطة مانحة الامتیازكامل الأعباء مع إمكانیة الحصول على 

عقد الامتیاز وفقا للفقه العربي تعریف -2

عقد " هنّ أالجبوريمحمود خلففه الأستاذ ا عند الفقه لبعض من الدول العربیة فقد عرّ أمّ 
الزمن على مسؤولیته إدارة مرفق عام واستغلاله مدة منحد الأفراد أو الشركات و أیتولى بموجبه 

ةمة لسیر المرافق العامظن مع خضوعه لقواعد الأساسیة المنمقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعی
.23" إضافة إلى الشروط التي تضمنها الإدارة المتعاقدة

دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثالثةفي المؤسسة الإداریة، ترجمة عرب صاصیلا،، محاضراتأحمد محیو-21
. 440ص ، 1979الجزائر،

.212، ص 2004والتوزیع، الجزائر، اد للنشر ، لبّ ، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة السابعةاد ناصرلبّ -22
.26، ص2010التوزیع، الأردن، ، دار الثقافة للنشر و ، العقود الإداریةمحمود خلفالجبوري-23
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عقد الغرض منه إدارة مرفق ذي صفة ":هعرفه أنّ حمد الطماويأسلیمان ا الدكتور أمّ 
بین فرد أو شركة صة بتنظیم هذا المرفق و الإداریة المختیكون هذا العقد بین جهة و اقتصادیة

.24"یعهد إلیها باستغلال مرفق لفترة معینة من الزمن

الأستاذ یعتبر عقد الامتیاز عقدا من عقود إدارة یمنح من خلال هذا التعریف نلاحظ أنّ 
محل عقد الامتیاز في حصر فراد وشركات دون الأشخاص العامة، و للأشخاص الخاصة من أ

عنصر في عقد یذكر أهمّ لم دون المرافق العامة الإداریة، و المرافق العامة الاقتصادیة فقط 
.هو المقابل الماليالامتیاز و 

الفرع الثاني 
التعریف القانوني لعقد الامتیاز

كانت البدایة و ، عدة نصوص قانونیة وتنظیمیةع الجزائري  عقد الامتیاز فيف  المشرّ لقد عرّ 
عقد من عقود القانون " :كالآتيمنه 2125حیث عرفته المادة 1983في قانون المیاه لسنة 

على هذا ان أداء الخدمات لصالح العام، و عتباریا قصد ضماتكلف بموجبه شخصا العام 
."المؤسسات العمومیةالامتیاز إلا لصالح الهیئات و الأساس لا یمكن أن یمنح

ة لتسییر الخدمة استقراءنا لنص هذه المادة نلاحظ أنها تناولت عقد الامتیاز كطریقومن خلال 
، وهذا ما یعكس شخاص العامة دون الأشخاص الأخرىیمنح الامتیاز فقط لأالعمومیة للمیاه، و 

هذا یعود إلى النهج ،یمنته على كافة المرافق العمومیةهالدولة في تقدیس القطاع العام و رغبة
، ثم توالت السبعینات إلى أواخر الثمانیناتي الذي سارت علیه الدولة الجزائریة منذالاشتراك

:النصوص القانونیة التي نظمت عقد الامتیاز في مجالات عدة منها 

.108، ص1999مصر، -عین شمس،، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الفكر العربيالطماوي سلیمان محمد-24
.) ملغى(،سابقتعلق بالمیاه، مرجع م، 83/17نون رقم قا-25
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المیاه مجال : أولا

السالف الذكر83/17قانون الیتمم و الذي یعدل 96/13مر رقم من خلال الأ-1

من 21ل المادةمنه التي تعد4المادة هذا الأمر جاء بتعریف جدید لعقد الامتیاز من خلال 
، تتكفل الإدارة عقد من عقود القانون العام............:" هعلى أنّ التي تنص83/1726القانون 
.27"عمومیةمنفعة، قصد ضمان أداء خدمة ذات شخصا اعتباریا عاما أو خاصابموجبه

المرافق ، بعدما كانت للتنظیم الاقتصاديیدیولوجیةالإع الجزائري غیر نظرته المشرّ أنّ نلاحظ 
، فقام بإدخال الأشخاص الاعتباریة الخاضعة للقانون الخاص إلى جانب كرة من الدولةالعامة محتّ 

مع إمكانیة منح عقد ) ، الجماعات المحلیة المؤسسات العمومیة،الهیئات(مة الأشخاص العا
المتعلق 83/17ا أي في قانون ، بعدما كان سابقلتسییر المرافق العمومیة للمیاهالامتیاز ملائم

.، ینحصر على الأشخاص العامة فقط28بالمیاه

المتعلق بالمیاه 05/12انون رقم ق-2
التابعة یسلم امتیاز استعمال الموارد المائیة :"منه عقد الامتیاز كما یلي 76لقد عرفت المادة 

الأملاك العمومیة الطبیعیة للمیاه ، الذي یعتبر عقدا من عقدا من عقود القانون العام  لكل
.29.........."نون العام أو الخاص اطبیعي أو معنوي خاضع للقشخص

. )ملغى(تعلق بالمیاه، مرجع سابق، م، 83/17قانون رقم -26
جوان 05صادر بتاریخ ، 37، ج ر ج ج عدد قانون المیاهالمتضمن،1996جوان 15مؤرخ في ،96/13أمر رقم -27

عدد جیتضمن قانون المیاه،ج ر ج،2005أوت 04مؤرخ في ال، 05/12متمم، بموجب القانون رقم المعدل و ال1996
.2005سبتمبر 04صادر في ، 60
) .ملغى(، یتعلق بالمیاه، مرجع سابق ، 83/17قانون رقم -28
سبتمبر 04صادر في ، 60عدد ج ر ج ج، یتضمن قانون المیاه،2005أوت 04، مؤرخ في 05/12قانون رقم -29

جانفي 27صادر في ، 4عدد ج ر ج ج،2008أوت 04مؤرخ في ال، 08/03متمم بالقانون رقم الو معدلال، 2005
.2009جویلیة 26صادر ، 26،ج ر ج ج عدد 2009جویلیة 22مؤرخ في ال09/02، والقانون رقم 2008
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جعل هكما أنّ ، منه7130س أكثر مجال عقد الامتیاز في المادة یكرّ لجاء هذا القانون نلاحظ أنّ 
كما یحدد مومیة الطبیعیة، و تقنیة لاستغلال الموارد المائیة التابعة للأملاك الععقد الامتیاز وسیلة و 
لشروط الخاصة لكل نوع من بعض االتي یمكن اللجوء فیها للامتیاز، و هذا القانون المجالات

.)طهیرالتبتسییر خدمات المیاه و الامتیاز الخاص (ویفصل في بعض النشاطات مثلالنشاط 

مجال النقل : ثانیا

لق بمنح امتیازات الطرق السریعة المتع96/308مرسوم التنفیذي رقم من خلال ال-

04، 03، 02، 01عرف هذا المرسوم عقد الامتیاز من خلال المواد 

المتعلق بمنح امتیاز الطرق 96/308الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم و ىوحسب المادة الأول
صیانتها وملحقاتها و تسیرها و ةیخضع انجاز الطرق السریع: "ه على أنّ تنص ةالسریع

لكل شخص ةیمكن منح امتیاز الطریق السریعهیئتها أو توسیعها لمنح الامتیاز، و أشغال تو 
فق تعلیمات دفتر الشروط ، الذي یقدم طلبا بذلك و نوي خاضع للقانون العام أو الخاصمع

یكون منح هذا الامتیاز موضوع اتفاقیة بین الوزیر المكلف بالطرق السریعة الذي النموذجي، و 
."بین صاحب الامتیاز ب الدولة و یتصرف لحسا

یصادق على اتفاقیة منح الامتیاز الخاص " ه تضیف المادة الثالثة من نفس المرسوم على أنّ و 
ودفتر الأعباء  اتفاقیة منح الامتیازیعة بمرسوم یتخذ من مجلس الحكومة، وتنشر بالطرق السر 

.           31" المتعلق بها في الجریدة الرسمیة 

، من انجاز استثمارات الامتیاز أعطى له البعد الحقیقيالملاحظ من خلال هدا المرسوم أن
شخصا من القانون یمكن أن یكون صاحب الامتیاز وتسیر مرفق عام، كما هو الحال في فرنسا، و 

لا یمكن القیام بأي استعمال للموارد المائیة : "ه بأنّ ، المتعلق بالمیاه 05/12رقمقانونالمن 71المادة تنص- 30
.، مرجع سابق......"من قبل الإدارة المختصة بموجب رخصة أو امتیاز یسلمإلاّ .......

الطرق السریعة، ج ر ج ج عدد متیازإتعلق بمنح م، 1996سبتمبر 18مؤرخ في ،96/308مرسوم التنفیذي رقم -31
.1996سبتمبر 25صادر في ،55



متیاز المرفق العامإالنظام القانوني لعقد الفصل الأوّل                                      

15

إلیه كأحد طرق تسیر المرفق یعزز فكرة اللجوء الخاص أو العام، وطني أو أجنبي وهو ما یخدم و 
.العام

الغازمجال الكهرباء و : ثالثا

عقد الامتیاز من خلال المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة قنوات02/01نون رقم القاعرف
تطهیرها حسب هذا استغلال شبكة و عقدالامتیاز هو :" منه حیث جاءت كما یلي 3المادة 

.32"القانون لمدة محددة 

المشرع الجزائري صنف توزیع الكهرباء من هذا القانون یتبین لنا أنّ 03من خلال استقراء المادة
.الغاز نشاطا للمرفق العامو 

مجال الأملاك العمومیة : رابعا

كما یلي قانون الأملاك الوطنیةمنمكرر64جاء تعریف عقد الامتیاز في الفقرة الأولى للمادة 
هذا القانونفيعلیهالمنصوصالعمومیة،الوطنیةاستعمال الأملاكامتیازمنحیشكل" 

المسماة ،الملكصاحبةالجماعة العمومیةبموجبهتقومالذيبهاالمعمولالتشریعیةوالأحكام
ملحقاستغلالصاحبیسمّىطبیعيأومعنويلشخصبمنحالامتیاز،حقصاحبةالسلطة
.33"الامتیازمنشاةاستغلالأوبناءأوتمویلأولطبیعةالعموميالملك

في مجال المرافق العامة المحلیة : خامسا

لعامة المحلیة المتعلق بامتیاز المرافق ا3.94/842لتعلیمة الوزاریة رقم افي -1
تأجیرهاو 
08عدد ج ع الغاز بواسطة قنوات ،ج ر جتوزیبالكهرباء و متعلق ،2002فبرایر05مؤرخ في ،02/01قانون رقم -32

.2002فیفري 06صادر بتاریخ 
دیسمبر 02صادر في ، 52عدد تعلق بالأملاك الوطنیة، ج ر ج جم، 1990، مؤرخ في دیسمبر90/30قانون رقم -33

03فيصادر، 44عدد ، ج ر ج ج2008جویلیة20ؤرخ في مال، 08/14قانون رقم الم بموجب متمالو معدلال، 1990
.2008أوت 
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تأجیرهابامتیاز المرفق العامة المحلیة و المتعلق 3.94/842أعطت هذه التعلیمة الوزاریة رقم 
أو شركة هو عقد تكلف بمقتضاه الجهة الإداریة المختصة فردا:"تعریفا دقیقا لعقد الامتیاز

خاصة بإدارة مرفق عام واستغلاله لمدة معینة من الزمن، بواسطة عمال وأموال یقدمها صاحب 
في ظل إطار النظام ، و یدفعها المنتفعون من خدماتهرسوم ، مقابل الامتیاز وعلى مسؤولیته

.34"قانوني الذي یخضع له هذا المرفقال

حسب و ،ملائمة لتسیر المرافق العامةعمالا و جعلت هذه المادة عقد الامتیاز الأسلوب الأكثر است
الولایة ، البلدیة تتخلى عن إدارة المرافق العامة لصالح هذا التعریف فان الإدارة الممثلة في الدولة ،

.بالتالي استبعاد الأشخاص العامة لأن تكون طرفا في عقد الامتیازالخواص و المتعاملین

علق بالبلدیةالمت11/10قانون رقم في-2

البلدیةالعمومیةللمصالحیمكن" :هأنّ ى علمنه155المادةتنصالبلدیةقانونى إلبالرجوع
ویخضعالمفعولالساريللتنظیمطبقاامتیازمحلتكونأنأعلاه،149المادةالمذكورة في

.35" التنظیمطریقعنیحددلدفتر الشروط  نموذجيالامتیاز

تعذرإذا:" یليماعلىتنص149المادةنجد12/07رقم الولایةقانونإلىأیضابالرجوعو 
الاستغلالطریقعنأعلاه146المادةفيمذكورةاللولائیةاالمصالح العمومیةاستغلال
طریقعنباستغلالهاالترخیصالولائيالشعبيیمكن المجلسهفإنّ مؤسسةأوالمباشر
.36"به  المعمولالتنظیمطبقالامتیاز

تأجیرهاامتیاز المرافق العامة المحلیة و بةتعلقالم، 1994دیسمبر 07في ةمؤرخال، 3.94/842لتعلیمة رقم ا-34
.خلیة والجماعات المحلیةاالصادرة عن وزارة الد

.2011جویلیة 03صادر في ، 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر ج ج عدد 2011جوان 22، مؤرخ في 11/10قانون رقم -35
.2012فیفري 29صادر في ، 12علق بالولایة، ج ر ج ج عدد ، یت2012فیفري 21مؤرخ في ،12/07قانون رقم -36
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عقد الامتیاز عقد تبرمه التنظیمیة السالفة الذكر أنّ و 37ضح لنا من خلال النصوص القانونیة یتّ 
، وتحت الإدارة مانحة الامتیاز مع شخص من القانون العام أو القانون الخاص كصاحب الامتیاز

استغلال مرفق عمومي لمدة زمنیة معینة مقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعین مسؤولیته بتسییر و 
.ة العقدبملكیة المرفق العام طوال مدّ مع احتفاظ الإدارة  مانحة الامتیاز 

الفرع الثالث 
التعریف القضائي لعقد الامتیاز

في قضیة بین 2004مارس 09جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثالثة بتاریخ 
الغرفة، بعد استئناف قرارالبلدي بوهرانو بین رئیس المجلس " سریع جنوب"نقل المسافرین ةشرك

عقدحیث أنّ ".......... : ، حیث تناول عقد الامتیاز كما یلي الإداریة لمجلس قضاء وهران
بالاستغلال، للمستغلالامتیازالسلطةبموجبهتمنحإداريعقدهوالدولةلأملاكالتابعالامتیاز
لكّنهإتاوةدفعمقابلمتواصلمحددوبهدفاستثنائيبشكلالوطنیةللأملاكتابعلعقارالمؤقت
.38".......للرجوع فیهوقابلمؤقت

والطابعالإداريبالطابعصراحةاعترفالدولةمجلسأنلنایتضحالتعریفهذاخلالمن
الطرفاتجاهتمارسهالإدارةلجهةاستثنائیةسلطاتمنیخولهبماالامتیازلعقدستثنائيالإ

مارس 30، بموجب القرار الصادر بتاریخ الامتیازالدولة الفرنسي عرف عقد ا مجلس أمّ .المتعهد
ARRET GAZ"بین مدینة بوردو لشركة العامة للإنارة في بوردو و الفاصل في نزاع ا1916

BOURDEAUX".

بموجبه شخص عقد یخول :"ه نّ أعلى sapinمن قانون 38ع الفرنسي  عقد التفویض من خلال المادة ف المشرّ رّ ع-37
، یتولى مسؤولیته شخص عام أو خاص بمقابل مالي مرتبط باستغلال خاص القانون العام تسیر مرفق عاممن أش
."المرفق

، ضد رئیس المجلس "سریع جنوب " ، شركة المسافرین 09/03/2004، الصادر بتاریخ 11950/11952قرار رقم - 38
.212، 57، ص ص 2004، سنة 04الشعبي البلدي بوهران،  مجلة مجلس الدولة، عدد 
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العقد الذي یخول لفرد أو شركة تسییر مرفق عام مع أو بدون دعم، مع الحق في جمع " ه بأنّ 
.39"الإتاوات على المستخدمین أو أولئك الذین یستفیدون من المرفق العام

قسم، عن4619دیسمبر 16فيالصادرة369رقمالفتوىفيالمصريالقضاءكذلكفه عرّ و 
مسؤولیتهوعلىحسابهعلىیقومأنشخصبمقتضاهیتعهدعقد: "هبمجلس الدولة بأنّ الرأي
الأمرلزمإنعمومیةأشغالمنالمرفقهذاإدارةتتطلبهمامخاطره ولامتحمّ عام مرفقبإدارة
.40"للمرفق یر استعمالهمظنالجمهورمنإتاوات، مقابلذلك

المطلب الثاني
تمییز عقد الامتیاز عن بعض المفاهیم المشابهة له

الامتیاز ، وعقد41الإدارة عادة إلى التعاقد مع القطاع الخاص لإدارة المرافق العام الاقتصادیةأتلج
حد طرق إدارة المرافق العامة فهو عقد إداري كون هذا أم  أو ما یسمى بعقد الالتزام هو المرفق العا

مین تشغیل أو تسییر مرفق تأبمقتضاه شخصا طبیعیا أو معنویا بالأخیر هو اتفاق تكلف الإدارة 

39  - C E n°59928,de 30 mars 1916 ," Compagnie générale d’éclairage de Bordeaux contre la commune de
bordeaux", WWW . Conseil D’état. fr.

للإنارةالعامةالشركةأن، بحیثبوردومدینةبینو بوردوفيللإنارةالعامةالشركةبیننزاع قائمإلىالقضیةوقائعتعود-
خمستضاعفتالتيالفحمأسعارفيالكبیرالارتفاعبفعلعلیهاترتبتالتيالكلفةزیادةبوردوبلدیةتحمّلأنكانت ترید

عقدأنالمفروضمنبأنهالدولةمجلسقضىالقضیةهذهبمناسبة،1916فيلطرفینبیناالامتیازإبرام عقدمنذمرات
أنللملتزمیمكنلادرجةإلىللعقدالماليالتوازناضطرابحالةفيلكنالطرفین،التزاماتبصفة نهائیةیحددالامتیاز

المالیةالنتائجعنتعویضهامع،العامالمرفقسیربضمانالشركةتستمرهذه الحالةالعام فيالمرفقسیرن یضم
.117، ص )قرار قضائي صادر عن مجلس الجولة الفرنسي( 01انظر الملحق رقم. المالي الاضطرابالمترتبة عن

التركیز على عقد (، استحداث طرق جدیدة لتسییر المرافق العامة في التشریع الجزائري إدیر نصیرة و إعزوقن وهیبة-40
والعلوم في الحقوق، تخصص قانون الهیئات الإقلیمیة قسم القانون العام، كلیة الحقوقمذكرة لنیل شهادة الماستر) الامتیاز
.35، ص 2013بجایة، عبد الرحمان میرة، جامعة،السیاسیة

المجلة ، دیة وخوصصتهابین الإدارة الخاصة للمرافق العامة الاقتصا: BOT، ماهیة عقد البوت رحیمةنمدیلي-41
.119، ص 2010، 02، عدد عبد الرحمان میرةجامعة والعلوم السیاسیة،، كلیة الحقوقالأكادیمیة للبحث القانون
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ارد بالمقابل له أن یسلم الدخل الو أعباءه أي النفقات الناجمة عنه و عام خلال فترة زمنیة فیتحمل 
.42من المنتفعین بالمرفق مباشرة

بعض من شروطها ییر المرفق العام التي تتداخل فيفنظرا لتواجد بعض من عقود تس
لتفادي ذلك یستلزم فهذا یؤدي إلى الخلط بین هذه العقود الإداریة، و وخصائصها مع عقد الامتیاز، 

برز أتطرق إلى تمیزه مع عقد الالتزام ومن ذكر خصائصه قبل الینا تعریف هذه العقود الإداریة و عل
، عقد )الفرع الأول(" BOT" ، عقد البوتلأكثر شیوعا في وقتنا الحاضر نجداهذه العقود و 

) .الثانيالفرع (الإیجار

الفرع الأول
BOTعقد البوت تمییز عقد الامتیاز عن 

الخاص ما یستتبع ذلك من مشاركة رأس مال سیاسة الاقتصاد الحر، و نتیجة إتباع الدولة
الذي عرف من عقود التزام المرافق العامة و نوع جدید في مشروعات السنة الأساسیة، فقد ظهر

صدد تعریف عقد ل، سنتناول في هذا االبناء والتملك ونقل الملكیةعقد وأ(BOT)بعقد البوت 
.)ثانیا(موقف المشرع الجزائري ،)لاأوّ (البوت 

تعریف عقد البوت : لا أوّ 

ه نّ إفالعناصر التعاقدیة المختلفةكونه یضم عدد منهذا النظام على المستوى الدولي و نظرا لحداثة 
تحدید ماهیة العقود التي مانع لتعریف هذا النظام و جامع و لغایة الآن لم یتم وضع تعریف موحد و 

.43تندرج تحت هذا المسمى من غیرها من العقود

. 101س ن، ص د، القانونیة الإداریة، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، الأعمالرابحي أحسن-42

قدة و إلتزاماتها، دار الثقافة حقوق الإدارة المتعا: (B.O.T)نقل الملكیة، عقود البناء والتشغیل و وضاح محمود الحمود-43
.32، ص 2010للنشر  التوزیع، الأردن، 
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عقد تعهد بموجبه الدولة إلى إحدى " :هبأنّ BOTالخاص عقد ف فقهاء القانون العام و عرّ 
أو الخاص في الغالب أو العام، بامتیازالشركات سواء كانت وطنیة أم أجنبیة من القطاع

ن من غالبا ما یكوه الحكومة وتقدمه شركة المشروع و ترخیص للقیام بمشروع معین تقترح
في حالة الموافقة من قبل تعلقة بمرفق من مرافقها العامة و المالمشاریع الأساسیة للدولة و 

فترة معینة ینص علیها استغلاله تجاریا لومة تقوم شركة المشروع بتصمیمه وبناءه وتملكه و الحك
ح تكون كافیة لكي تسترد الشركة المنفذة للمشروع تكالیف البناء بالإضافة إلى ربلعقد و في ا

حددة المتفق علیها بین في نهایة المدة الممناسب من عائد تشغیل المشروع واستغلاله تجاریا، و 
بحالة جیدة دون تحمل الحكومة إلى الحكومة و شركة المشروع ینقل المشروع بأكملهالحكومة و 

.44"كلفةلأي ت

یقوم على استخدام التمویل من القطاع BOTاتجه جانب من الفقه إلى القول أن نظام ال و 
حد الاتحادات المالیة أ–لفترة من الزمن –نح حكومة ما الخاص لإنشاء المشروعات العامة تم

أویطلق علیها شركة المشروع امتیاز تطویر و تنفیذ مشروع معین تقترحه الحكومة الخاصة و 
.45شركة المشروع 

.33ص مرجع سابق، ،وضاح محمود الحمود-44
اختصار لكلمة (B):التي تعني باختصار لیزي وتتكون من ثلاثة حروف و أصلها انجBOTكلمة ال تجدر الإشارة أنّ -

(BUILD)، و تعني بناء أو إقامة أو تشیید المشروع(O) اختصار لكلمة(Operate) تعني تشغیل أو إدارة المشروع  و
(T) اختصار لكلمة(Transfer)یقابلها باللغة الفرنسیة مصطلح و ، المشروع إلى المصلحة المتعاقدةو تعني نقل ملكیة

(C.E.F) و هي اختصار للكلماتconstruire أي البناءexploiterو أي الاستثمار ،transférer أي نقل
.31نقلا من المرجع نفسه، ص . كیة المل
B، عقود البوت البهجي عصام أحمد-45 :O :T دراسة تحلیلیة للتنظیم القانوني و التعاقدي (الحدیثة ، الطریق لبناء الدولة

، دار الجامعة )الملكیة التشغیل و نقلالخاص بأسلوب البناء والتملك و لمشروعات البنیة الأساسیة الممولة عن طریق القطاع
.13ص ،2008الجدیدة، الأزاریطة، 

: ، عن الموقع وطبیعتها وأهم مجالاتها والتحكیم فیهاBOTعقود البوت ،رولید منصو محمود: راجع أیضا 
www.damasaubar.org16:30، على الساعة2015أفریل 01یوم، تم فحص الموقع.
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ع الجزائري من عقد البوت موقف المشرّ : ثانیا 

نالقوانیر أي تسمیة له في مختلف لم یذك، و ائري لم یرد أي تعریف لعقد البوتالمشرع الجز إنّ 
05/1246، وذلك من خلال  قانون المیاه رقم ه أتى بصیغة من صیغ عقد البوت، إلا أنّ والأنظمة

من المعادنو في مجال تحلیة میاه البحر أو نزع الأملاح هذه الصیغة خاصةاستعملت الدولة أین
مع الشركة BOTإلى إبرام عقد بصیغة "الجزائریة للمیاه "، حیث توصلت المیاه المالحة

47بوهران3م100.000لإنجاز مصنع بسعة "BARNAINYSET/LEMNA"الإسبانیة 

.، مرجع سابق 05/12قانون رقم -46
ى أحد اتفاق تعاقدي بمقتضاه یتول" عقود البوت بأنها " المنظمة الدولیة للتنمیة الصناعیة" عرفت منظمة الیونیدو 

عملیة التصمیم والتمویل والقیام بأعمال ، بما في ذلكحد المرافق الأساسیة في الدولةأأشخاص القطاع الخاص إنشاء 
مح له ، فیقوم هذا الشخص الخاص بإدارة وتشغیل المرفق خلال فترة زمنیة محددة یسالتشغیل والصیانة لهدا المرفق

ألا تزید بما هو مقترح في العطاءفیها بفرض رسوم مناسبة على المنتفعین من هذا المرفق وأیة رسوم أخرى بشرط 
ما هو منصوص علیه في صلب اتفاق المشروع ، لتمكین ذلك الشخص من استرجاع الأموال التي استثمرها  و 

الساعة ، على2015أفریل 02: ، تم فحص الموقع www.unido.org: نظر ا". الصیانة ومصاریف التشغیل و 
21:15.

في 20بدایة القرن و 19كانت منتشرة في أواخر القرن التي " عقود الامتیاز " ترجع جذور عقد البوت إلى ما یعرف ب -
قد اختفى في الثلاثینات من السكك الحدیدیة، التزوید بالمیاه، و د خاصة في مشاریعفرنسا  حیث استخدمت فرنسا هذه العقو 

، وذلك بتوقیع اتفاقیة تنفیذ نفق المانش الرابط بین بریطانیا     1984من جدید و بالتحدید في سنة لیعود20القرن 
مجال تخدام هذا الأسلوب فيسع اساتّ من جهة أخرى، و " بوروتانال" لمبرم بین كلا الدولتین من جهة وشركة اوفرنسا، و 

لاستقبال القطاعإطار: B.O.T، عقود البوت حصایم سمیرة:راجع.، حیث طبق في المغرب و مصرالمیاه والكهرباء
كلیة الحقوق،ن التعاون الدولي، فرع قانو لنیل درجة الماجیستر في القانون، مذكرةالخاص في مشاریع البنیة التحتیة

.0203، ص، ص 2011تیزي وزو، مولود معمري، جامعة 
خصص الدولة والمؤسسات ، تشهادة الماجستیر في القانونلنیلمرفق عام، مذكرة جزائریة للمیاه، البوهالي نوال-47

. 81، ص 2009،الجزائرة الحقوق ، جامعة بن یوسف بن خدة،، كلیالعمومیة
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من منه، و 0249في المادة 02/0148قانون الكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة قنوات رقم كذلكو 
ع الجزائري تطرق إلى جمیع مراحل تنفیذ المشرّ السالفة الذكر نلاحظ أنّ خلال استقراء المادتین

بدون مقابل إلى الدولة  تالمنشآبعدها رجوع الاستغلال ، و ، و البناءالانجاز أو: عقود البوت وهي 
.عد تنفیذ عقد امتیاز أو التفویض ب

ضح لنا من خلال هذه التعاریف عدم وجود إدماج حول طبیعة عقد البوت وتكیفه القانوني یتّ و 
تبره من عقود هناك من یعد الامتیاز لأن الإدارة طرفا فیه، و عقد البوت من عقو فهناك من یقول أنّ 

جانب أخر یعتبره منللمشاركة فیه، و شخاص القانون الخاص للسماح أالقانون الخاص نظرا
.            عن العقود الإداریة الأخرىختلافهلإطبیعة خاصة 

التأكد من توافر عناصر العقد الإداري من عدمه ونحن و حدىإتستلزم مراجعة كل عقد عن إذن 
لضخامة المالیة  نظرا اختلاف في بعض الجوانب الفنیة و نعتبر عقد البوت من عقود الامتیاز مع

ع من جهة أخرى  صاحبة المشرو لمتكون من اتفاقیات بین الدولة و المشروع و تركیبة هذا العقد ا
.50جهة أخرىمقاول التشغیل  منو وبین صاحب الشروع

، فالحقیقة أن هذا الأخیرالبوت هي من فئة العقود الإداریةعقود نستخلص من خلال ما سبق أنّ 
لكن إلى أي مدى یقتربالمرافق العامة، و متیازإالعناصر التي یحتویها عقود غلب أیحتوي على 

باین الموجود بینهم ؟التّ ختلاف و ماهو الإتزام المرافق العامة ؟ و عقد البوت بعقود ال

أوجه التشابه -1

:  یتفق عقد البوت مع عقد امتیاز المرافق العامة في بعض الجوانب المتمثلة في 

.، مرجع سابق وتوزیع الغاز بواسطة قنوات، متعلق بالكهرباء 02/01قانون رقم -48
، فوق شبكة ویطورهامنحه الدولة یستغل بموجبه الامتیاز حق ت: " ....على مایلي من المرجع نفسه2تنص المادة - 49

".، بهدف بیع الكهرباء أو الغاز الموزع بواسطة القنوات إقلیم محدد و لمدة محددة
.، مرجع سابقالطرق السریعةبامتیازالمتعلق ،96/308بموجب القانون البوتحاولت الجزائر إبرام عقد- 50
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 الإدارة كطرف في العقد

ومون على یقحد أجهزتها و أاز العنصر الرئیسي هي الدولة أو عقد الامتیفي كلا من عقد البوت و 
.الخاصة من جهة أخرىتحقیق المنفعةتحقیق المنفعة من جهة و 

المقابل المالي
یه قیام یقتضفیماالتزامات السلطة العامة البوت بتحویل الملتزم بعض حقوق و م الإدارة في عقود تقو 

الحقالملتزم ا ما نجده تماما في عقد التزام المرفق العام  فقد تعطي ذالمرفق العام و استغلاله، وه
المقابل المالي الذي یتقضاه المتعاقد بنتائج بهذا الأخیر مرتبطو الحصول على المقابل المالي،في

صومة ، إذ یتحصل المتعاقد خواسعاطر المرتبطة بالتشغیل معنىلتأخذ فكرة المخا، 51الاستغلال
، مما یربط نتائج الاستغلال بمستخدمي المرفق العام نتیجة العلاقة مالیة من المنتفعین بالخدمة

.52المباشرة التي تربط المتعاقد بالجمهور

 ّةالمد

ذلك حتى یتمكن المستثمر من تیاز تماما بطول المدة المحدد له، و یتمیز عقد البوت كعقد الام
عقود في الغالب تتراوح ، و تعویض ما تكبده من نفقات في سبیل إنشاء المرفق و إدارته و صیانته

.53سنة99أو 50، و قد تصل في بعض الأحیان إلى سنة30إلى 20البوت ما بین 

 ّل عبئ و مخاطر الاستغلالتحم

تشغیله                    ق العام و سالة إسناد إدارة المرفیتوافق عقد البوت مع عقد امتیاز المرفق العام في م
ة العقد مخاطر التشغیل طوال مدّ ي ذلك المستثمر أو الملتزم عبء و ، لیتحمل فإلى القطاع الخاص

. 54ةالمحدد

.57، مرجع سابق، ص وضاح محمود الحمود-51
.88، مرجع سابق، ص أكلي نعیمة-52
.58، مرجع سابق، ص وضاح محمود الحمود-53
.44، مرجع سابق، صسمیرةحصایم-54
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ختصاص القضائيالا

یخضعانو هما من اختصاص القاضي الإداري و وعقد البوت من العقود الإداریةعقد الامتیاز
، غالبا ما ینص في صلب عقد البوت على اختصاص إذا كان المستثمر طرف أجنبيحكیم للت

.55التجاري الدولي بدولة ما على حسم المنازعات الناتجة على هذا العقدمركز التحكیم

ختلافالإأوجه-2

ه یظل اختلاف جوهري بینهما نّ أقد الامتیاز في بعض الجوانب إلى رغم تطابق عقد البوت مع ع
:المتمثل في 

حریة منتفیة في عقد لكن هذه الختیار متعاقدیها، و إدارة حریة في عقد الامتیاز تملك الإ
، بینما حائز لعقد البوت لطة العامةالامتیاز مزایا السّ في عقد الامتیاز لصاحب نّ أالبوت، كما 

.56یفتقد لهذه المزایا
تشیید المشروع و إقامته من ماله أي " البناء" هو البوت على عنصر رئیسي و عقدتوي یح

، في حین 57واستثمارات كبیرة كون عبارة عن مبالغ مالیة ضخمةالخاص، والذي في الغالب ما ی
م أن الملتزم في عقود التزام المرافق العامة یقتصر دوره فقط على إدارة و استغلال المشروع قائ

یمنع من أن تقوم الإدارة بتضمین عقدلكن ذلك لال تكالیف الإدارة والاستغلال، و فعلا مع تحمّ 
به من عقودهذا ما یقرّ مهمة، و تبمنشآتزام صاحب الامتیاز بالقیام الامتیاز شرط یقتضي بال

.58البوتالامتیاز شرط یقتضي 

.106، مرجع سابق، ص البهجي عصام أحمد-55
التحكیم في منازعاتها و ) (pppالخاص قود الشراكة بین القطاعین العام القانوني لعطارالإ، القیسي محي الدین- 56

.199، ص 2011، ة،  مصرمنشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداری
BOT، ماهیة عقد البوت نمدیلي رحیمة-57 المجلة ، وخوصصتهارافق العامة الاقتصادیة بین الإدارة الخاصة للم:

.129، ص 2010، 02، عدد بجایةعبد الرحمان میرة،جامعة، الأكادیمیة للبحث القانوني
.58ص مرجع سابق، ،وضاح محمود الحمود-58
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 ّلا تكون لصاحب الامتیاز سوى الحیازة مرافق العامة تكون الملكیة للدول، و عقد الامتیاز الإن
بشروط تضعها الدولة على خلاف عقد البوت التي تنتقل الملكیة إلى شركة المشروع التي تتعهد 

.59دة في العقدة المحدّ تلتزم بإعادتها بحالة جیدة عند نهایة المدّ و 
المالي للعقد ازنلب بإعادة التو ن یطاأاز المرفق یستطیع صاحب الامتیاز كذلك في عقد الامتی
، بینما لا یمكن للمستثمر في عقد قامت الإدارة موجباته التعاقدیةاالتعویض علیه في حالة مو 

الموجبات التعاقدیة علیه  للإدارة أصلا أن تزید الأعباء و لیسنّ المطالبة بالتوازن المالي لأالبوت 
هذا و من بعض الضرائب و الرسوم إعفاء صاحب الامتیاز في عقد امتیاز المرفق العام كما یمكن

.60الأمر متعذر من حائز عقد البوت
 ّامتیاز المرفق العام ا محل عقد أمّ ،محل عقد البوت ینحصر في المرافق العامة الاقتصادیةإن

.61إلى بعض المرافق العامة الإداریة ا إلى المرافق العامة التجاریة و فیتعداه

صور حدیثة مناهي في الحقیقة إلا صورة جدیدة و البوت معقود نستخلص من كل ما قدمناه أنّ 
موضوع هذه وهوألا، ك لوجود عنصر جوهري مشترك بینهماوذل،عقود امتیاز المرافق العامة

لذات ، بالتالي یفترض خضوع عقود البوت62استغلال المرافق العامةیتمثل في إدارة و و العقود 
عقد البوت ، كما یعتبر63الأحكام التي تخضع لها عقود الامتیاز من قواعد إبرام العقود الإداریة

التخليو حل وسیط بین خوصصة المرافق العامةة لإنشاء وتمویل المرافق العامة، و طریقة جدید
.64بین محاسن الأسلوبین، فهو یجمعتولي الدولة لهذه المرافقعلیها للخواص وبین

.96، مرجع سابق، ص البهجي عصام أحمد-59
.200، مرجع سابق، ص القیسي محي الدین-60
. 89، مرجع سابق، ص أكلي نعیمة-61
.59، مرجع سابق، ص وضاح محمود الحمود-62
.128مرجع سابق، ص ، نمدیلي رحیمة-63
.146، ص ، مرجع سابقضریفي نادیة-64
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الفرع الثاني
عقد الإیجارتمییز عقد الامتیاز عن 

هو من ببن العقود التي عرفت، و لمرفق العامیعتبر عقد إیجار المرافق العامة أحد أسالیب تسیر ا
بقي لمدة طویلة مرتبطا ، فهذا الأخیر موسعا في الجزائر نظرا لبساطته وبساطة إجراءاتهانتشارا

تأجر لعملیة البناء الأساسي الممیز له هو عدم تحمل المسالعنصر منه، و جزءو بالامتیاز
.الاستغلالو 

ع موقف المشرّ و ،)لاأوّ (سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف عقد إیجار المرافق العامة 
).ثانیا(الجزائري 

تعریف عقد إیجار المرافق العامة : لاوّ أ

بمقتضاه بتأجیر أصول الذي تقوم جهة الإدارةالعقد :" ه إیجار المرافق العامة  بأنّ یعرف عقد 
.65"ل القوانین الساریةإلى القطاع الخاص لمدة محدود متى كان ذلك جائزا في ظّ ق المرف

هو عقد بمقتضاه تفوض هیئة عمومیة :" على أنه C.BOITEAUفه أیضا الأستاذیعرّ و 
قیام المستأجر، مع استبعاد ن عاما أو خاصا استغلال مرفق عاملشخص آخر قد یكو

، متعلقة مباشرةعن طریق إتاوات یدفعها المترفقون، یتم دفع المقابل المالي باستثمارات
.             66"باستغلال المرفق

ةنكون أمام عقد الإیجار عندما  تكون منشآت المرفق العام موجودC. Boiteauوحسب الأستاذ  

2010لسنة 67دراسة في ظل القانون رقم : ، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العام حماده عبد الرزاق حماده-65
التنفیذیة، دار الجامعة الجدیدة لائحته نیة الأساسیة والمرافق العامة و الببشأن تنظیم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات 

.81، ص 2012الإسكندریة، 
66-BOITEAU Carole, Les conventions de délégations de service public , imprimerie
nationale, Paris, 1999, p 98 .
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،  فكل من المستأجر 67یتولى المستأجر بعض أعمال الصیانة و التجهیزات فقط و ،قبل العقد
، فالهیئة سب متفاوتة محددة في عقد الإیجارر مسؤول على التجهیزات بنالهیئة العمومیة المؤجّ و 

تجهیزه إذا كانت هذه التجهیزات ضخمة سؤولة عن توسیع المرفق  تجدیده و العمومیة هي الم
.68إبرام صفقات عمومیة ویكون ذلك عن طریق

تختلف طبیعة عقود إیجار المرافق العامة بحسب الصورة التي ظهر بها الإدارة في العقد فإذا و 
لو تعلق بتسییر تبر من عقود القانون الخاص حتى و هذا العقد یعظهرت بصفتها مستأجر فإنّ 
ا إذا ظهرت بصفة أمّ ، 69ه یحتوي على باقي شروط العقد الإداري وانتظام مرفق عام طالما أنّ 

ص ما یتعلق بالدومین الخاىعلانصبّ ، فإذا ن طبیعة العقد تختلف بحسب موضوعهر فإالمؤجّ 
على عین من أموال الدومین العام كان العقد ا إذا انصبّ أمّ كان العقد یخضع للقانون الخاص 

.70إداریا

ع الجزائري من عقد الإیجارموقف المشرّ : ثانیا

طر عقد إیجار المرفق العام یتحتم علینا الآمر العودة أیتنظیمي تشریعي و على غیاب نص 
الصادرة من وزارة الداخلیة 842/ .943التعلیمة الوزاریة رقم الاطلاع على ما جاءت به و 
امتیاز المرافق العامة المحلیة وإیجارها، والتي عرفت عقد الإیجار ، المتعلقة بالجماعات المحلیةو 

خص عام تسییر مرفق عام لشخص آخر هي تلك الاتفاقیة التي من خلالها یخول ش:"تيكالآ
في المقابل یدفع المستأجر للمؤجر مقابللذي یتضمن استغلاله تحت مسؤولیته، و او 

.71" الإیجار

- المجلة الأكادمیة للبحث ، "عقود تفویض المرفق العام دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري و الفرنسي"سوهیلة،فوناس67
. 255، ص،  2014، 20عددبجایة،ة، جامعة عبد الرحمان میرة،العلوم السیاسیكلیة الحقوق و القانوني 

.156مرجع سابق، ص ،ضریفي نادیة-68
.158، ص2003مصر،، مكتبة دار النهضة العربیة، B-O-Tعقد البوت  و ، العقود الإداریةرأحمد سلامة بد69-

.81، ص سابقمرجع ، حماده عبد الرزاق حماده-70
.سابقفق العامة المحلیة وإیجارھا، مرجع ، المتعلقة بامتیاز المرا3.94/842التعلیمة الوزاریة رقم -71
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أن هذه التعلیمة ، و عقد إیجار المرفق العام لم یحض اهتمام المشرع الجزائريوما یمكن القول أنّ 
عرفت هذا الأخیر من خلال تمیزه عن عقد الامتیاز وتطبیق نفس الإجراءات التي یخضع إلیها 

.هذا الأخیر كضرورة احترام قواعد الإشهار، الشفافیة وأحكام دفتر الشروط 

ع الجزائري في قانون البلدیة الجدید رقم هذا الأسلوب لم یعتمده المشرّ الغریب في الأمر أنّ و 
عنا للتساؤل عن مصیر التعلیمة الوزاریة السالفة الذكر باعتبارها النص القانوني مما یدف، 11/1072

اشتراك القطاع الخاص ي تسییر المرافق العام المحلیة و الوحید الذي أعطى أولویة لعقد الإیجار ف
.في عملیة التنمیة المحلیة

، لتفتح ببناء وتجهیز المرفقة مزایا، فالإدارة تقوم للإیجار عدّ ل ما سبق  أنّ ونستنتج من خلا
اعتماده على ن القطاع الخاص بتسییره الفعال و المجال للخواص لتسیره بفعالیة لما هو معروف ع

، فهو بالفعل یرقي بنوعیة الخدمة العمومیة المقدمة من طرف 73ولوجیات عالیةأسالیب حدیثة وتكن
وجود أیضا، و )أولا (النقاط به بینهما في بعض نستنتج كذلك وجود تشاو ،74المرافق العامة 
) .        ثانیا(اختلاف بینهما 

أوجه التشابه -1

 ّلى المستأجر            كل من العقدین یعهد إیتفق عقد إیجار المرافق العام مع عقد الالتزام في أن
.75استغلال المرفق العامبإدارة و 
 یقوم المستأجر في عقد إیجار المرافق العامة بتحصیل مقابل مالي على شكل إتاوات من

ز عقد الامتیاز كعقد قة مباشرة باستغلال المرفق العام حیث یتمیّ ، وهي متعلّ 76فعین من المرفقالمنتّ 

.، متعلق بالبلدیة، مرجع سابق11/10قانون رقم -72
.255، مرجع سابق، ص سوهیلةفوناس-73
.156، مرجع سابق، ص ضریفي نادیة-74
.81، ص ابقمرجع س، حماده عبد الرزاق حماده-75
، فرع القانون في الحقوقافق العامة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تفویض المر بن بركان أسماء وحرفوش زهرة-76

.21، ص 2011بجایة، عبد الرحمان میرة،، جامعةالسیاسیةوالعلوم كلیة الحقوق ،العام
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غ أو ثمن لل بمبالمقابل المالي لا یتمثّ إیجار بالمقابل المالي المترتب للمتعاقد الملتزم حیث أنّ 
فعین بالمرفق في العقد ل هذا المقابل بالرسوم المفروضة على المنتّ ما یتمثّ إنّ تدفعه الإدارة للملتزم، و 

.77نفسه

ختلافأوجه الإ-2

یختلفان في بعض النقاطهماأنّ عقد الامتیاز في بعض النقاط إلاّ ما اتحاد عقد الإیجار و رغ
:ل فيالمتمثّ الجوهریة

 ّالمستأجر في عقد الإیجار یلتزم بدفع مقابل مالي للإدارة من حصیلة ما یتقاضاه من إن
ا في ، أمّ 78الإنشاءات التي قامة بتنفیذهاى یمكن استهلاك قیمة التجهیزات و فعین، وذلك حتالمنتّ 

لكن یمكن أحیانا أن یقوم صاحب ، 79عقد الامتیاز یحتفظ صاحبه بحصیلة ما یتقاضاه لنفسه
.بدفع مقابل للسلطة المانحة للامتیازالامتیاز 

 لیس على المستأجر حیث یكون المستأجر غیریقع على عاتق الدولة و المنشآتعبء تنفیذ
في حین یقوم صاحب الامتیاز ،80مكلف بإنشاء منشأة تقتضي استثمارات مهمة من جانب المتعاقد

.81بإنشاء المرفق و استغلاله
 ّأكثر من المؤسسات الخاصة التي تهدف إلى تحقیق الربحهتمامإعقد الإیجار یجلب إن

هذا ما أموال ضخمة في البناء، ویكتفي بالتسییر والاستغلال و لا یدفع الامتیاز  لأن المستأجر
لب الأحیان متوسط أو قصیر المدى، لذلك نجد الإیجار في أغیكلفه الكثیر مقارنة مع الامتیاز

.ا الامتیاز فهو طویل المدىأمّ 

. 500، منشورات زین الحقوقیة ، لبنان، د س ن، ص )دراسة مقارنة(، العقود الإداریة نصري منصور نابلسي-77
.24، 23مرجع سابق، ص ص،بن بركان أسماء وحرفوش زهرة-78
.82مرجع سابق ، ص، حماده عبد الرزاق حماده-79
.82، صالمرجع نفسه-80
.57، مرجع سابق، صفروج نوال وعمراني سارة-81
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الامتیاز إلى مستأجر عندما ل الامتیاز إلى إیجار وصاحبوفي الكثیر من المرات ما یتحوّ 
الأحیان یدفع المستأجر إتاوات للهیئة العمومیة تسمى وفي بعضلویة،الاستثمارات الأوّ ستهلكت
"Surtaxe"82مقابل استغلال المرفق العام.
قارنة عقد إیجار المرفق العام عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخیرة مإلى أنشارةالإتجدر و 

ات السلطتجالات عدیدة كالسیاحة والتسلیة، حیث قامذلك في مبالامتیاز خاصة في فرنسا و 
لجأت للإیجار لتسییر أغلب هذه المرافق العمومیة للتقلیص العامة بإنشاء مرافق ثقافیة واجتماعیة و 

.83من أعباء التسییر

المطلب الثالث
لعقد الامتیازالطبیعة القانونیة

ذلك لأنّ عن باقي العقود الإداریة الأخرى، و یتمیز عقد الامتیاز بطبیعة قانونیة متمیزة 
عقد مشاطرة الاستغلال  یر مرفق عمومي مثل عقد التسییر و موضوعه لیس مجرد مساهمة في تسی

هو إدارة المرفق العام وحسن تسییره لارتباطه بالمصلحة لامتیاز بل أكثر من ذلك لأن جوهر عقد ا
.84، كذلك لارتباطه بالمصلحة الذاتیة أو الخاصة لصاحب الامتیازالعامة

الهدف من تحدید الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز هو معرفة التصرفات القانونیة التي ینتمي إلیها و 
الآراء حول تكییف الطبیعة ، وقد تعددت المذاهب و 85من أهم العقود الإداریة هذا العقد الذي یعدّ 

، كون الإدارة طرفا فیه كل حسب وجهة نظره، و متیاز سواء في الجزائر أو فرنساالقانونیة لعقد الا
الطرف المتعاقد مع الإدارة غالبا ما یكون من أنّ م و محل العقد هو تسییر مرفق عاكون أنّ و 

.157، ص، مرجع سابقضریفي نادیة-82
.255، مرجع سابق، ص سوهیلةفوناس-83
.253ص ،المرجع نفسه-84
المطبوعات الجامعیة دار الأول، ن الإداري، تنظیم الإدارة العامة، الجزء، الوسیط في القانو مصطفى أبو زید فهمي-85

.325، ص 1995، ةالإسكندری
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یلة تنظیمیة في ید الشخص العام عقد الامتیاز وسأنّ ، فهل یعني ذلك 86أشخاص القانون الخاص
لطة العامة سم بالطابع التعاقدي أین یتمتع المتعاقد مع السه یتّ یخضع لإرادته المنفردة ؟ أم أنّ و 

طابع التنظیمي ز بطبیعة مختلطة یجمع بین اله یتمیّ نّ أأم،التعبیر عن إرادتهبالحریة في التفاوض و 
سوف نتطرق إلى دراسة الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز المرفق العام من ؟ لذلكالطابع التعاقديو 

الطبیعة ) الفرع الأول(طبیعة التنظیمیة لعقد الامتیاز ، الفروعثلاثة خلال تقسیم هذا المطلب إلى 
).الثالثالفرع ( أخیرا الطبیعة المختلطة و ،)الفرع الثاني(التعاقدیة 

الفرع الأول
التنظیمیة لعقد الامتیازالطبیعة 

ر تأثّ ألمانیة سادت خلال القرن العشرین، و فكرة الطبیعة التنظیمیة لعقد الامتیاز تعتبر نظریة إنّ 
ق إلى مضمون هذه النظریة ، لذلك سوف نتطر الایطالي حتى أوائل القرن الحاليبها أیضا الفقه 

.)ثانیا ( جه لها النقد الموّ و ، )أولا(

نظریة الطبیعة التنظیمیةمضمون : لا أوّ 

عقد الامتیاز ولید أمر انفرادي تقوم السلطة العامة بإصداره مستندة هناك جانب من الفقه یرون أنّ 
.87إرادته عندما یقبل شروط الالتزامو یقوم الملتزم بالخضوع له بمحضعلى ولایتها الأخیرة

الخالصة للإدارة المتعاقدة، فهذه الأخیرة الذي یعبر عن الإرادة مرجع ذلك یعود إلى دفتر الشروطو 
، كما تملك حتى تعدیل عناصر العقد بإرادتها دد شروط الامتیاز وضوابط تنفیذههي التي تح

مما یجعل صاحب الامتیاز لا یملك سلطة ، 88المنفردة كلما استدعت مصلحة المرتفقین ذلك
ارة في حال استخدامهارادة الإدلا إمكانیة معارضة إتفاوض مع الإدارة حول بنود العقد، و ال

.70ص مرجع سابق، ، بن شعلال الحمید-86
.325، مرجع سابق، ص مصطفى أبو زید فهمي-87
.103، ص مرجع سابق،رابحي أحسن-88
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هذه الشروط لا تقتصر فقط أثرها ، و 89لم یبقى له سوى الخضوع لإرادة الإدارةمن ثمّ لسلطاتها و 
لك المتعلقة بتنظیم المرفق العام، وهي تخص شروط على الملتزم بل تمتد إلى المنتفعین خاصة ت

هذه الشروط تحددها و ،وضعیة العمالو ، ر المرفق العام مثل تحدید الرسومتسییكیفیات تنظیم و و 
.90هي غیر قابلة للنقاش من طرف المتعاقد معهاة مسبقا في دفتر الشروط  و الإدار 

تصرف الالتزام یعتبر على هذا الأساس فإنّ ،یاز قرار إداریا ذو طبیعة إداریةعقد الامتعتباربإو 
یأخذ حكمه في وجوب قبول ، و ن موظفیبتعیالإداري الصادرقانوني له نفس طبیعة القرار

هذا الأساس الملتزم لیس له حریة ار المتخذ من طرف الإدارة  وعلىبالقر ) الملتزم(صاحب الشأن 
ما كل ما له قبول أو رفض الوثیقة التي تصدرها الجهة الإداریة بإرادتها إنّ و ،العقدفي مناقشة بنود 

.91المنفردة

موجه من جانب واحد، وذلك على عكس المفهوم و نا أمام نظام قانوني معد كل شيء یوحي بأنّ 
.92بنودهتحدید شروطه و ي یفترض مشاركة طرفیه في تحضیر و الكلاسیكي للعقود الذ

ي ي على التصدّ ما یقوّ نتقادالاتبریراتها تستحق أنّ ائهم، إلاّ إن حاول أنصار هذه النظریة تبریر أر و 
.لها

نظریة الطبیعة التنظیمیة لعقد الامتیاز نقد : ثانیا

م بتعدیل إن كان یمنح للإدارة بالاحتفاظ في حقها في التحكهذا الرأي، أنه حتى و ما یعاب على 
أغفل نصیب ه أنكر و أنّ ضا الطرف الثاني، إلاّ إلغائها دون الحاجة لر و " عقد الامتیاز"قواعد 

، إغفالا لا یناسب مع الدور الذي یقوم به 93عقدإرادة الملتزم في إبرام هذا الصاحب الامتیاز و 

.103، ص سابق، مرجعرابحي أحسن-89
تخصیص قانون مذكرة لنیل شهادة الماستر، النظام القانوني لعقد الامتیاز في التشریع الجزائري، بن محیاوي سارة-90

.72ص .2013، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةإداري،
.72، ص ، مرجع سابقأكلي نعیمة-91
.103، ص سابق، مرجعرابحي أحسن-92
.70سابق، ص مرجع،بن شعلال الحمید-93
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، بینما تزهق مركز الملتزم  ي مركز الإدارةها تقوّ إضافة أنّ ، 94النفقات التي یبذلها في سبیل المرفقو 
ها غیر ناتجة عن ب الخواص في إبرام هذا النوع من العقود لأنّ مما قد یؤدي هذا الرأي إلى تهرّ 

.95مصالحهمر عن إرادتهم ولا تعبّ 

ظهور نظریة أخرى مكانها تتمثل في الطبیعة التعاقدیة و إلى التخلي عن هذه النظریة، ىدأهذا ماو 
.لعقد الامتیاز

الفرع الثاني

الطبیعة التعاقدیة لعقد الامتیاز

رنسا في أواخر القرن التاسع تعتبر فكرة الطبیعة التعاقدیة لعقد الامتیاز نظریة سادت في ف
عقد الامتیاز له طابع تعاقدي بصورة حصریة على الرغم ، تؤید فكرة أنّ وأوائل القرن العشرینعشر

سوف ندرس مضمون ، لذلك 96من احتواءه على بنود غریبة بطبیعتها عن العقود المدنیة
).ثانیا(النقد الموجه له ،)أولا( النظریة

الامتیازمضمون نظریة الطبیعة التعاقدیة لعقد : أولا

نه یحظى بموافقة ذلك أه عقد بالمعنى الصحیح للكلمة، و ، أنّ الطبیعة التعاقدیة لعقد الامتیازمفاد 

رة الالتزامات المتبادلة بین الإداو رضا الملتزم مما جعله عقدا إداریا ملزم لجانبین یحدد الحقوق و 
التزام المرافق العامة لیس سوى عقد من العقود یتضمن أنّ ، و 97مانحة الامتیاز صاحب الامتیاز

الحصول على بعض الرسوم من المنتفعین من خدمات اح للملتزم احتلال الدومین العام، و السم

.325، مرجع سابق، ص مصطفى أبو زید فهمي-94
.70، مرجع سابق، ص بن شعلال الحمید-95
.72، ص ، مرجع سابقأكلي نعیمة-96
.70، ص ، مرجع سابقبن شعلال الحمید-97
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مرافق العامة یتضمن شروط عقدیة وتحكمها قاعدة إلزامیة العقد باعتبار امتیاز الو ، 98المرفق العام 
إذ كان العكس ، و ه الشروط لا یمكن الاستغناء عنها، فهذللمنتفعینإلى كیفیة أداء الخدمة لا تمتد و 

الطبیعة التعاقدیة للشروط ، وبرر أصحاب نظریة99لتولت الإدارة بنفسها استغلال المرافق العامة
اللائحة المعدة من أجل تنظیم المرفق العام من قبل التنظیمیة التي تحكم سیر المرفق العام في أنّ 

هالإدارة تتضمن شروط تتحول طبیعتها من تنظیمیة إلى تعاقدیة بمجرد رضا الملتزم لما ورد فی
لصالح فسیرا لمسألة تنظیم المرفق العامشتراط لمصلحة الغیر تفي حین قاموا بتفسیر فكرة الا

، اشترطت عقد الامتیاز المرفق العامتالإدارة حین أبرم، على أساس أنّ المنتفعین المستقبلین
الملتزم بمثابة دور علیه یكون دورو ،تقدیم الخدمة لصالح المنتفعین بخدمات المرفق العام

.100الواعد

ه لا شك فیه أنّ رأیهم من خلال الحجج المقدمة، إلاّ صحاب هذه النظریة تبریر موقفهم و إن حاول أو 
.كانت محلا للنقدهذه النظریة أیضا جأنّ 

نظریة الطبیعة التعاقدیة لعقد الامتیازنقد : ثانیا

والعمید "  هوریو"تعرضت هذه النظریة لانتقادات حادة من قبل كبار فقهاء القانون الإداري كالعمید 
أن یتحدد بواسطة كان محل الانتقاد الأول أن مركز المنتفعین لا یمكنو ،"جیز"العلامة و " دوجي" 

نظریة ، إذ لا یمكن وصف وتكییف علاقة المنتفعین من خدمات المرفق العام بالاشتراط للغیر
ي القانون الخاص ولا تصلح أسس واضحة فالاشتراط لمصلحة غیر مدنیة، فلهذه النظریة قواعد و 

توافق أخرى فإنّ من ناحیة ، و 101تنظیم علاقات الملتزم مع المنتفعین من خدمات المرفق لحكم و 
محل هذا الإرادتین التي قد نراها في عقد الالتزام لا یمكن أن ننتج عنه عقدا لسبب بسیط هو أنّ 

.325، ص ، مرجع سابقمصطفى أبو زید فهمي-98
.26، مرجع سابق، ص الجبوري محمود خلف-99

.74مرجع سابق، ص ، أكلي نعیمة-100
، مذكرة لنیل شهادة الماستر في "عقد البوت نموذجا "، الطرق المستحدثة لإدارة وتسییر المرافق العامة زعیم إیمان-101

.56، ص 2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، ،، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون إداريالحقوق، 
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هذا الأمر یخرج بطبیعته عن النطاق رادتین هو تنظیم المرفق العام وتنظیم نشاطه و التوافق في الإ
.102ا حدها دون سواهدخل في اختصاصات السلطة العامة و ه یالتعاقدي لأنّ 

الأخذ بهذه النظریة یحول دون إمكانیة تدخل الإدارة المانحة للامتیاز لتعدیل شروط إضافة أنّ 
هو قابلیة الأساسیة لسیر المرافق العامة و هذه النظریة تتجاهل مبدأ من أهم مبادئنّ لأ،103الالتزام

سوف تقف حجر عثرة ةالنظریة التعاقدیظمة لها للتغییر والتعدیل في كل وقت، و هذه القواعد المن
ما یحقق هوو قد لا یوافق علیه أیضایل یجب أن یوافق علیه الملتزم، و تعدأي نّ لأ،في سبیل ذلك

ه لا یمكن تقبل فكرة أن عقد الامتیاز كما أنّ ،104ما یعرقل السیر الحسن له ضرر للمرفق العام و 
105مألوفة في القانون العاديیحتوي على أحكام غیر د مدني لارتباطه بتسییر مرفق عام، و كعق

على أساس أن ،فكرة الاشتراط لمصلحة الغیر كأساس قانوني للامتیاز فكرة غیر مقنعةخاصة أنّ 
أدى إلى ، مما دید المستفید بصورة شخصیة مباشرةهذا الشرط وقت إبرام العقد لا یتسنى له تح

.عقد الامتیازلت إعطاء تكیف آخر لبالمقابل ظهور نظریة أخرى حاو استبعادها، و 

الفرع الثالث
الطبیعة المختلطة لعقد الامتیاز

إلى إعطاء " دوجي" العمید ، و "توریجیانشافارش" الفقهاء أمثال اتجه فریق أخر من الباحثین و 
جعلوا منه عمل متیاز المرافق العامة، و إابقة لعقد تكییف مغایر لما تعرضنا له في النظریات الس

وط هذا العقد ذات طبیعة شر ، بمعنى أنّ تعاقدیة معامختلطة تنظیمیة و عةقانوني مركب ذو طبی
، لذلك سوف نتطرق إلى دراسة مضمون نظریة الطبیعة ذات طبیعة تعاقدیةخرالآلائحیة والبعض 

.)ثانیا(التشریع الجزائري لفقه و مع التعرض لكل من موقف ا،)لاأوّ (المختلطة لعقد الامتیاز 

.326، مرجع سابق، ص مصطفى أبو زید فهمي-102
.74، ص ، مرجع سابقأكلي نعیمة-103
.326، مرجع سابق، ص مصطفى أبو زید فهمي-104
.70، مرجع سابق، ص بن شعلال الحمید-105
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الطبیعة المختلطة لعقد الامتیازمضمون نظریة : لا أوّ 
من مختلطة تعاقدیة ولائحیة معا، و الامتیاز یعد عقد ذو طبیعةنّ فإ"دوجي " الفقیه حسب 

العقد كلها تعاقدیة ه من غیر المعقول أن تكون نصوص، لأنّ مر كذلكالطبیعي أن یكون الأ
هو فرد یسعى ، إلا أن القائم به العامةغلال و تسییر احد المرافق إن كان محله فعلا استفالالتزام و 

الامتیاز یصبح بالنسبة نّ إظرنا من زاویة الشروط اللائحیة فن نإولهذا ف،إلى تحقیق بعض الربح
رة المرفق في ظل مقابل السهر على إدایقبل به "Acte de condition"للملتزم عملا شرطیا 

توازن المالي للعقد بطبیعة في كل وقت مع مراعاة الالتي یمكن للإدارة أن تغیرها و القواعد المنظمة
ها تضع صاحب الامتیاز في مركز قانوني ا إذا  نظرنا من زاویة الشروط التعاقدیة فإنّ ، أمّ الحال

ه یشمل المزایا المالیة التي تحدد ، لأنّ یمكن المساس به من جانب الإدارةذاتي أو شخصي لا
.106التوازن المالي للعقد

ن عقد الامتیاز ذو طبیعة مختلطة فهو یتبع كل منّ إف" توریجیان شافارش" ستاذ حسب الأأما 
عروفة في القانون العام ، كونه یشمل على عناصر ذات سلطة مالقانون العام و القانون الخاص

.107)تعاقدیة(عناصر مساواة معروفة في القانون الخاص ، و )لائحیة(

مصلحتین متناقضتین ومتعارضتین وهما عقد الامتیاز یحقق یرجع فحوى هذه النظریة أیضا أنّ 
قواعد لسیر المرفق العام ذلك بوضع أسس و المصلحة العامة والتي یجب على الإدارة حمایتها ویتمّ 

هذا الأخیر لن یلجأ إلى إبرام عقد الامتیاز مع الإدارة إلاّ ومصلحة خاصة وهي مصلحة الملتزم، و 
له الهدف الأساسيو كانت مصلحته المالیة محفوظة ومحمیة والتي تعتبر محور نشاط الخواصإذا
.108لما لجأ الخواص إلى التعاقد مع السلطات العمومیة إلاّ و 

:شروط تنظیمیة و شروط تعاقدیة هيیتضمن عقد الامتیازو 

.326، مرجع سابق، ص مصطفى أبو زید فهمي-106
السنة الخامسة ، مجلة الحقوق و الشریعة، وسط، الجوانب القانونیة لامتیازات النفط في الشرق الأشارفان توریجیان-107
.  282، ص 1981مطبعة هاماسكین، الكویت، ،01عدد
.71، ص سابق، مرجع بن شعلال الحمید-108
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الشروط التنظیمیة أو اللائحیة - 1
السلطة العامة التي تحدد تنظیم المرفق القواعد التي تضعهااللائحیةالشروط التنظیمیة أو تشمل 

أسلوب استغلال المرفقسیره، فهي تحدد مثلا قواعد و قواعد تشغیله و و العام موضوع العقد
الذین یستخدمهم قاعدة تشغیل العاملینحق للملتزم تقاضیها من المنتفعین، و الرسوم التي یومقدار

حترام الملتزم إاعد أخرى تضمن دوام سیر المرفق وعدم تعطیله، كما تضمن قو و ،صاحب الامتیاز
بقا لما هذه الشروط یحق للسلطة الإداریة تعدیلها طساواة في المعاملة بین المنتفعین، و لمبدأ الم

على ذلك وفق لا یحق لصاحب الامتیاز الاعتراض والصالح العام، و یملیه صالح المرفق العام
.109وقت نظام ولوائح المرفق العام للتعدیل والتغییر في كللمبدأ قابلیة 

الشروط التعاقدیة-2

تتعلق بحقوق الملتزم الطرف الثاني في عقد الامتیاز المرافق العامة فهي الشروط التعاقدیةإنّ 
بالمزایا المالیة التي تتعهد الإدارة كضمان حد أدنى من الربح أو تقدیم ة الالتزام و ل في مدّ تتمثّ 

من أمثلة هذه الشروط حق الملتزم في تحصیل الرسوم أو الأتاواة لصالحه و ،110الإعاناتبعض 
كذلك ما قد أرباحه، و صاحب الامتیاز إیراداته و مدة سریان الامتیاز التي على أساسها سیقدر و 

أخیرا و ،التسهیلاتتقدیم بعض الإعانات و تكون الإدارة مانحة الامتیاز قد تعهدت به لصالحه مثل
تحمل له و حقه في اقتضاء تعویض مالي بقدر التعدیلات التي تجریها الإدارة في الشروط اللائحیة

.111أضرارا أو خسائر

زالطبیعة القانونیة لعقد الامتیاالتشریع الجزائري منموقف الفقه و : ثانیا

تصرف قانوني مركب یتضمنمتیاز المرافق العامة هو عمل و إقضاء أنّ الاتجاه السائد فقها و إنّ 

.322، ص2009، النظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة ، محمد رفعت عبد الوهاب- 109

.327، ص مرجع سابق، مصطفى أبو زید فهمي- 110

.322مرجع سابق، ص ،عبد الوهابمحمد رفعت-111
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الأكثر قبولا ، ولاقت هذه النظریة صدى واسع وتعتبر112تعاقدیة معا بنودا تنظیمیة و أحكاما و 
مصرفرنسا و هي ما أخذت به العدید من الدول أمثالالامتیاز، و الطبیعة القانونیة لعقد لتبریر 

الكتب  وذلك من خلال استطلاعنا على بعض ، ر فقد تعرض الفقه إلى هذه النقطةا في الجزائأمّ 
ه ذو طبیعة مختلطة یتضمن تطرق إلى أنّ لنظریة الفرنسیة في عقد الامتیاز، و المقالات التي نقل او 

. تعاقدیة معاتنظیمیة و أحكام

موقف الفقه القضاء أي و بتحلیل للنصوص القانونیة المتعلقة بالامتیاز نجدها أنها سارت مع ر و 
. 113الامتیاز عمل مختلط یتكون من أحكام تنظیمیة وأخرى تعاقدیةكونالفرنسي 

الموجهة "مزیان شریف" الصادرة عن وزیر الداخلیة السید 3.94/842من خلال التعلیمة رقم و 
رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة المتعلقة بامتیاز الدوائر و إلى سادة الولاة بالاتصال مع رؤساء 

ه  نّ أموضوع عقد الامتیاز على ة و التي نصت على طبیعتأجیرها و رافق العامة المحلیة و الم
ط ، شروط تعاقدیة تخضع لقاعدة یتمیز عقد الامتیاز بكونه یحتوي على نوعین من الشرو "......

الامتیاز " الامتیاز ثارآإلي ما نصت علیه أیضا تحت عنوان بالإضافة " العقد شریعة المتعاقدین 
.114"شروط تنظیمیة لا قانونیا یتضمن شروط اتفاقیة و یعتبر عم

الموضوعیة الممیزة ، فقد قدمت لنا بدقة العناصر ن القوة التنفیذیة لهذه التعلیمةبغض النظر عو 
.التنظیمیةالأحكام الأحكام التعاقدیة و یجمع بین ري مركب، معتبرة إیاه كعقد إدالعقد الامتیاز

المرافق الطبیعة القانونیة لعقد الامتیازالنظریات التي تناولت بعد ما تطرقنا لمختلف الآراء و 
على أحكام حتوائهایظهر ذلك من خلال ابع مختلط، و هذا الأخیر له طأنّ توصلنا إلى،العامة

هذا ما یظهر من خلال الاطلاع یب البنود التنظیمیة في الغالب و ، مع تغلتنظیمیة وأخرى تعاقدیة
علیهموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة للمیاه المصادق الشروط النّ على محتوى دفتر

.25، ص 2005، الجزائر- ، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابةالإداریة، العقود محمد الصغیربعلي -112
.71سابق، ص جع، مر بن شعلال الحمید-113
.، مرجع سابقتأجیرهاامتیاز المرافق العامة المحلیة و ، المتعلقة ب3.94/842التعلیمة الوزاریة -114
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الاستغلال المرفق العام النصیب الأوفر من ، أین احتلت الأحكام المتعلقة بشروط 2008115سنة
.116محتوى دفتر الشروط

المبحث الثاني
آثارهمتیاز و تكوین عقد الامراحل 

بغرض تحقیق الأهداف المتعلقة بتحسین سیر المرافق العامة یتطلب قیام الإدارة المركزیة إلى 
تحقیق رغباتهم سواء تعلق إشباع الحاجات العامة للجمهور و جانب الإدارة المحلیة بالعمل إلى

حترام الصارم لقواعد المساواة والإنصاف والعدل في ذلك مع الامر بتقدیم خدمة أو إنتاج سلعة و الأ
.117انتظامهاتوزیع هذه الخدمات والحفاظ على استمرارها 

ن المبادئ والإجراءات التي جملة محترامإتلتزم الإدارة المفوضة بالمفوض إلیه ختیارإومن أجل 
ختیار صاحب المشروع، وذلك لإ118المساواة ما بین المتنافسیننها أن تضمن الشفافیة و أمن ش

.  استغلال المرفق العام وإبرام عقد الامتیاز لتسییر و 

من الإدارة قانونیة هامة لكلثارآعملیة تنفیذ عقد الامتیاز المرافق العامة تترتب عنها إنّ 
تتفق العقود الإداریة مع عقود القانون الخاص في كونها تنشئ حقوق الملتزم، و المتعاقدة و 

قصد الإحاطة بكافة هذه الجوانب سوف نتطرق إلى دراسة التزامات متبادلة ما بین الأطراف، و و 
.)المطلب الثاني(الآثار المترتبة عنه،)المطلب الأول ( ن عقد الامتیاز تكوی

موذجي بالامتیاز تضمن المصادقة على دفتر الشروط النّ م، 2008فیفري09، مؤرخ في 08/53تنفیذي رقم مرسوم -115
.2008فري فی13صادر بتاریخ ،08عدد لتطهیر ونطاق الخدمة المتعلق به، ج ر ج جالخدمة العمومیة ل

.254، ص سابق، مرجعسوهیلةفوناس-116
إجـازة المدرسـة العلیـا للقضـاء، الدفعـة ، مذكـرة التـخرج لنیـل الامتیاز في المرافق العمومیةقد ع،سماعیـن نادیـة-117

.01، ص 2005/2008، الجزائر، السادسـة عشـر
ن التسییر المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانو " ،سة على فكرة المرفق العام، تأثیر المنافمخلوف باهیة-118

فریل أ28- 27یومي بجایة،، أعمال الملتقى الوطني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،"الخاص
.85، ص 2011
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المطلب الأول
تكوین عقد الامتیازمراحل 

بدایة منمراحل إنشائهجمیععلىوتطبقوتمیزه،تحكمهالقواعدمنمجموعةلعقد الامتیازإنّ 
.119زالامتیاوثائقإلىوصولاو ،الامتیازعقدبإبراممروراالامتیاز،صاحبختیارإ

ة كبیرة في تجعل فكرة ارتباط عقد الامتیاز بتسییر مرفق عمومي مع الإدارة المانحة أهمیكما
التسییر الفعال لمرفق مرتبط بحسن اختیار الملتزم، و حسن سیر ا، حیث أنّ اختیار المتعاقد معها

.120الأحسنعقلاني و ختیار الیبدأ بالإ
ه یتعین على الإدارة نّ إعامة، فتحقیق المنفعة الالذي یهدف أساسا إلى نظرا لأهمیة عقد الامتیاز، و و 
عام یتعاقد باسم المصلحة على أساس أنها شخص قانوني عتباراتلمتعاقدة مراعاة بعض الإا

دإبرام العقو )الفرع الأول( ختیار صاحب الامتیازإى كیفیة لهذا الصدد سوف نتعرض إل، العامة
. )الفرع الثاني( 

الفرع الأول
صاحب الامتیازإختیار

، فلیس هناك أي المشرع لم ینظمهاأنّ خطورتها في عقد الامتیاز، إلاّ رغم أهمیة هذه المرحلة و 
.الامتیازنص خاص ینظم كیفیة منح عقد 

لتي تتمتع بها الإدارة الطة التقدیریة و لامتیاز یخضع للسّ صاحب اختیارإلكن مبدئیا یمكن القول أنّ 
عدةفیهاتراعيما تخضع لمعاییر موضوعیةإنّ طلقة ، و هذه السلطة لیست م، غیر أن المتعاقدة

لة في المحافظة على المال العام ، كاعتبارات المصلحة العامة المتمث121اعتبارات أساسیة

.29، ص ، مرجع سابقبن محیاوي سارة-119
.186ابق، ص سضریفي نادیة، مرجع-120
دیوان الطبعة الرابعة،اني،، الجزء الثالقانون الإداري، النشاط الإداري،عوابدي عمار: من التفاصیل راجع مزیدلل-121

. 202ص ،2007، الجزائر، المطبوعات الجامعیة
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الشروط الفنیةعلى أحسنالإدارة للمتعاقد المتوفر ختیارإاعتبارات المصلحة الفنیة المتمثلة في و 
المنافسةتستلزم ضماناعتبارات العدالة القانونیة التي لتسیر المرفق العمومي، و التقنیةو 

.122الراغبین في التعاقد للتسییر المرفق العام خاصة في حالة المزایدةلكل الأشخاصالمشروعة 

صاحب ختیارإة بالسلطة التقدیریة الواسعة في الغرض من تمتع الإدار كما نجدر الإشارة إلى أنّ 
راجع إلى خطورة دور صاحب الامتیاز المتمثل في إدارة أحد المرافق العامة تحت إشراف ،الامتیاز

.كون عقود الامتیاز تقوم على الاعتبار الشخصي لصاحب المشروع ، و الدولة

منح عقود كیفیاتاستقراء جملة النصوص القانونیة والتنظیمیة التي تضمنت شروط و ه بنّ أإلا 
طي للإدارة السلطة التقدیریة في ، نجد منها ما یعالجزائريالامتیاز المرافق العامة في التشریع 

الحفاظ علیها المصلحة العامة و عتبار تحقیقتعاقد معها بالتراضي مع الأخذ بعین الإختیار المإ
.123منها ما یفرض علیها إتباع إجراءات المزایدة في ذلكو 

نفیذي رقم ختیار المتعاقد نجد مثلا  المرسوم التمتع الإدارة بالسلطة التقدیریة لإتففیما یخص حالة
منه 06و05، وبموجب المادتین 124كیفیات تطویر الخدمات الجویةالمحدد شروط و 2000/43

أعطى للسلطة المكلفة بالطیران المدني السلطة التقدیریة في منح الامتیاز أو رفض منحه بعد 
.الذي یقدمه صاحب الطلبدراسة الملف 

.202ص ، مرجع سابق،عوابدي عمار-122
فنیا على تحقیق أغراض العقد أكفوالأعتبار أن الإدارة تلتزم بالتعاقد مع الأقدرإعلى : عتبارات المصلحة الفنیة إ-

.المتعاقد معهاالمتمثلة في تحقیق المنفعة العامة ، ما یؤدي إلى منح الإدارة  قدرا من الحریة في نطاق اختیار
التي تقوم على أساس ضرورة كفالة حمایة حقوق الأفراد و حریاتهم بتحقیق الضمانات : العدالة القانونیة عتباراتإ-

نقلا من . إساءة استعمال حریتها لاختیار المتعاقد معهاسف السلطات الإداریة المتعاقدة و اللازمة من أي تهدید من تع
.202المرجع نفسه، ص 

عقد الامتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السابعة ،بارة زیتوني-123
.35ص،2006/2009عشر، 
ج ر ،ط وكیفیات تطویر الخدمات الجویة، یحدد شرو 2000فیفري 26، مؤرخ في 2000/43مرسوم التنفیذي رقم -124

.2000مارس 01صادر في ، 08ج ج عدد 
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ىعل08،09لكن قصد حمایة الطلب من تعسف الإدارة أوجب نفس المرسوم في المادتین 
لصاحب الطلبع أعطى المشرّ ، كما أنّ الامتیاز التبریر في حالة الرفضالسلطة المكلفة بمنح 

.125المرفوض حق الطعن أمام الوزیر المكلف بالقطاع
موجب دني بالمحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران الم98/06لكن بعد تعدیل القانون رقمو 

، أصبح منح الامتیاز من اختصاص الوزیر المكلف 03/10رقم والأمر2000/05القانون رقم 
.126بالقطاع بعد موافقة مجلس الحكومة

المحدد لشروط منح الامتیاز استغلال خدمات النقل 08/57كما نجد أیضا المرسوم التنفیذي رقم 
منه یجعل منح هذا الامتیاز خاضع للسلطة05،09العمومي البحري، وبموجب المادتین 

نح والفنیة لمالشروط المالیة والتقنیة حترامإ، مع ضرورة للوزیر المكلف بالبحریة التجاریةالتقدیریة 
.127هذا الامتیاز

من 03، التي عدلت الفقرة الأولي من المادة 11/11من القانون رقم 15ادة أیضا المكما نصت
یمنح الامتیاز على أساس دفتر الشروط عن طریق التراضي ……"هعلى أنّ 08/04128الأمر رقم 

العمومیةالهیئات دولة المتوفرة لفائدة المؤسسات و على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة لل

.یة، مرجع سابقوط وكیفیات تطویر الخدمات الجوّ ، یحدد شر 2000/43تنفیذي رقم مرسوم -125
عدد العامة المتعلقة بالطیران المدني، ج ر ج ج، یحدد القواعد 1998جوان 27، مؤرخ في 98/06قانون رقم-126
، ج ر ج ج 2000دیسمبر 06خ في ، المؤر 2000/05متمم بالقانون رقم المعدل و ال، 1998جوان 28صادر في ،48

48عدد ، ج ر ج ج 2003أوت 13، المؤرخ في 03/10قم مر ر الأ، و 2000دیسمبر 10، صادر بتاریخ 75عدد 
.2003أوت 13صادر في 

ج ر ج ز خدمات النقل البحري،، المحدد شروط منح امتیا2008فیفري 13مؤرخ في ، 08/57مرسوم تنفیذي رقم -127
.2008فیفري 14، صادر في 09ج عدد 

كیفیات منح الامتیاز على الأراضي التابعة للأملاك ، یحدد شروط و 2008سبتمبر 01مؤرخ في ، 08/04أمر رقم -128
معدل بالقانون ال،2008ر سبتمب03صادر في ،49عدد ، ج ر ج ج ولة والموجهة لإنجاز مشاریع استثماریةالخاصة للد

، صادر في 40، ج ر ج ج عدد 2011یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة ، 2011یولیو 18المؤرخ في ،11/11رقم 
، ج 2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26، المؤرخ في 12- 12متمم بالقانون رقم المعدل و ال،یولیو20

.2012دیسمبر 30صادر في ، 72ر ج ج عدد 
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ذلك لاحتیاجات مشاریع لقانون الخاص و المعنویین الخاضعین لالأشخاص الطبیعیین أوو 
."قواعد التعمیر المعمول بهااحتراماستثماریة و مع مراعاة 

عامة فنجد مثلا المرسوم أما فیما یخص إتباع الإدارة لإجراءات المزایدة في منح امتیاز المرافق ال
لمزایدة في المادة ، أوجب ضرورة إتباع إجراءات االمتعلق بالمناطق الحرة94/320م رقالتنفیذي

استغلالها عن طریق مزایدة وطنیة ة و المنطقة الحرّ یمنح  امتیاز"التي تنص منه و 05
، تقوم بها وكالة ترقیة الاستثمارات أو عن طریق التراضيدولیة مفتوحة أو محدودةو 
.129....."دعمهاو 

المحدد لكیفیة منح امتیاز الأملاك الوطنیة 03/280رقم ذينفس الأمر أكده المرسوم التنفیو 
التي تنصو منه02، وذلك في المادة )ولایة الطارف( ملاح بیرة و إعداده لاستغلال بحیرتي أوو 
المزایدة حسب ملاح عن طریق طنیة  لاستغلال بحیرتي أو بیرة و یتم منح امتیاز الأملاك الو "

.130"دفتري الشروط الخاصة لكل بحیرة من البحیرتین 

.الإعلان عن هذا الامتیاز المتعلق بالبحیرتین في الجرائد الوطنیةنه تمّ أمع الإشارة 
الذي حدد الشروط المتعلقة  04/417رقم جراء المناقصة المرسوم التنفیذي كما نص على إ

، حیث أكد على ضرورة إتباع القاعدیة لاستقبال ومعاملة المسافرین عبر الطرقاتتالمنشآبامتیاز
یمنح الامتیاز " منه  كالآتي 06ذلك في نص المادة و إجراءات المزایدة في منح هذا الامتیاز

موضوع هذا المرسوم عن طریق المزایدة ، عندما تكون المزایدة غیر مثمرة  یمنح الامتیاز 
سواء بالتراضي أو المزایدة  یتمإجراءات منح الامتیاز مع الإشارة إلى أنّ ، 131....."بالتراضي

صادر، 67عددج جرج،الحرةبالمناطقتعلقم،1994أكتوبر17فيمؤرخ،94/320تنفیذي رقم مرسوم-129
عددجرجج،1995دیسمبر23مؤرخ فيال، 25/439رقم التنفیذيبالمرسوممتممالو معدلال،1994أكتوبر12في
.)ملغى(1995دیسمبر24فيصادر، 80
الوطنیة لاستغلال متیاز الأملاك إ، المحدد لكیفیة منح 2003أوت23مؤرخ في ، 03/280مرسوم تنفیذي رقم -130

.2003أوت 24صادر في ، 51عدد ج ر ج ج،بحیرتي أو بیرة
–المنشآتانجازبامتیازالمتعلقةلشروطالمحدد،2004ردیسمب20في، مؤرخ04/417رقم تنفیذيمرسوم-131

.2004دیسمبر21صادر في، 82عددر ج جج،الطرقاتعبرالمسافرینمعاملةو لاستقبالالقاعدیة
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ذلك لضمان مبادئ  و 132المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة10/236طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 
.شفافیة الإجراءاتو المترشحین ریة الوصول  للطلبات العمومیة  والمساواة في معاملة ح

المحلیة عمومیةتیاز المرافق الالمتعلقة بام3.94/842یلاحظ من خلال التعلیمة الوزاریة رقم و 
أساسیة وهي اد إجراءات جدیدة لمنح الامتیاز عتمإجه نحو ل رافق التوّ هناك تحوّ ، أنّ 133تأجیرهاو 

أسس منافسة فعالة علىن، تكمن في المزایدات التي تضمعقود الصفقات العمومیةفي
فرصتكافؤ ال،الشفافیة،بالتالي تحقیق مبادئ العقلانیةیر موضوعیة  تعدها الإدارة مسبقا، و معاو 
.افسة التي تتجسد عن طریق الإشهارفضلا على حریة المن،المساواةو 

الفرع الثاني
إبرام العقد

ون بذلك یك، ریق المنافسة أو عن طریق التراضيختیار المتعاقد مع الإدارة سواء عن طإبعد 
، وصولا إلى إنعقاد العقد )أولا(دأ بصدور القرار بالتعاقد ، تبمنح الامتیاز وفقا لإجراءات ومراحل

.)ثالثا(، ووثائق عقد لامتیاز )ثانیا(

صدور القرار بالتعاقد: لا أوّ 

الثالثة فالفقرة،إبرام العقد لا یتوقف علیهاأنّ ختیار الملتزم مرحلة هامة، إلاّ إوإن اعتبرت مرحلة 
3.94/842من التعلیمة الوزاریة " إجراءات منح امتیاز المرافق العامة "الواردة تحت عنوان

استلزمت صدور قرار یقضي بمنح امتیاز ، 134المتعلقة بامتیاز المرافق العامة المحلیة و تأجیرها

ج ج رج،العمومیةالصّفقاتتنظیمتضمنالم،2010أكتوبر07فيمؤرخال، 10/236رقم رئاسيمرسوم-132
ج ر ، مارس01في، المؤرخ11/98رقمالرئاسيالمرسومبموجبوالمتممالمعدل،2010أكتوبر17صادر في، 58عدد

2011جوان16في، المؤرخ11/222رقم رئاسيالمرسومالبمتممالو معدلال،2011سمار 06فيصادر، 14ج ج عدد
18، المؤرخ في 12/23رقم رئاسيالمرسومالبمتممالو معدلال2011جوان19بتاریخ، صادر 34عددج ج رج

.2201جانفي26في تاریخصادر، 04دعدر ج جج، 2012جانفي
.، مرجع سابقتأجیرهاومیة المحلیة و ، المتعلقة بامتیاز المرافق العم3.94/842التعلیمة الوزاریة رقم -133

- .المرجع نفسه134
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نسبة للمرافق التنفیذیة البلدیة بالالمرافق العامة المحلیة من قبل المجلس الشعبي البلدي أو المندوبیة 
قرار المنح یصدر من المجلس الشعبي الولائي نّ إا المرافق التابعة للولایة ف، أمّ العامة التابعة لها

.أو المندوبیة الولائیة 
التي و 96/308رقمتنفیذيمن مرسوم 02لطرق السریعة حسب المادة إضافة ما یتعلق بمنح ا
یكون منح الامتیاز موضوع اتفاقیة بین الوزیر المكلف بالطرق "......:تنص على ما یلي 

.135"السریعة الذي یتصرف لحساب الدولة و بین صاحب الامتیاز

صاص بمنح امتیاز الطرق الوزیر المكلف بالقطاع هو صاحب الاختنّ إحسب هذه المادة فو 
.صاحب إصدار قرار التعاقدالسریعة و 

لكن لا یعني صدور مثل هذه القرارات سواء من طرف المجالس البلدیة أو الولائیة أو من طرف 
نه بإمكان الهیئة أ، كما ونه یستلزم إجراءات مكملة، كن العقد تم إنشاءهالوزیر المكلف بالقطاع أ

.136ز، كونه لا یتعدى أن یكون ترخیصا باستعمال الامتیاتي أصدرته التراجع عنه أو إلغائهال

نعقاد العقد إ: ثانیا 

بعد اختیار الإدارة صاحب الامتیاز، و صدور قرار منح الامتیاز من الجهة المختصة حسب نوعیة 
.العقدالمرفق الذي یتم التعاقد علیه، تأتي مرحلة انعقاد 

ء أخر تتوقف علیه ، كما یتطلب أیضا إجراالمرحلة إلى تحریر عقد الامتیازو یتم التوصل في هذه
المصادقة المسبقة علیه من طرف السلطات المكلفة بذلك حسب كلعملیة إبرامه وهي التوقیع و 

.137قطاع

.ة، مرجع سابقالسریعالطرقفيامتیازاتبمنحیتعلق،96/308تنفیذي رقم مرسوم -135
مذكرة ، تأجیرهاتعلق بامتیاز المرافق العمومیة و ، الم3.94/842رقم التعلیمة الوزاریة، التعلیق علىبن مبارك راضیة-136

.59ص ، 2002الجزائر، ،إدارة ومالیة، كلیة الحقوق: ع ، فر لنیل شهادة الماجیستر
.64، ص مرجع سابق،أكلي نعیمة-137
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یصادق "هنّ أالمتعلق بامتیاز الطرق السریعة 96/308من المرسوم التنفیذي 03حیث تنص المادة 
علىبناء ة الحكومعلى اتفاقیة منح الامتیاز الخاص بالطرق السریعة بمرسوم یتخذ في مجلس 

.138"الطرق السریعةلمكلفین على التوالي بالداخلیة والمالیة و تقریر مشترك بین الوزراء ا

مجلس ا فیما یتعلق بمنح امتیاز المرافق العامة المحلیة یكون بموجب مداولة مصادق علیها من الأمّ 
بعد مصادقة الوالي المختص إقلیمیا على العقد المبرم بعد لا ینعقد إلاّ الشعبي البلدي أو الولائي و 

ت علیه هو ما نصّ و ابقتها لدفتر الشروط النموذجيمطقق من سلامة الإجراءات المتخذة و التح
.139تأجیرها و بامتیاز المرافق العامة المحلیةالمتعلقة94.3/842التعلیمة الوزاریة رقم 

وثائق عقد الامتیاز : ثالثا 

دفتر (، و)اتفاقیة الامتیاز(وثیقتین تكونان الشكل النهائي والمتمثلة في عقد الامتیاز منیتكونو 
) .الشروط

) عقد الامتیاز( :فاقیة الامتیازتإ-1

السلطةالمتمثلة في كل منز حیث یقتصر على تحدید الأطراف و هي الجزء الأقصر في الامتیا
أیضا ضبط مضمون المانحة للامتیاز وصاحب الامتیاز ویتم تحدیدهما فیه بصفة دقیقة، ویتم 

، كما الاتفاق الذي یتمثل في التزام صاحب الامتیاز باستغلال المرفق وفقا لقواعد دفتر الشروط
على یعتمدقدي الذي یربط المانح للامتیاز وصاحب الامتیاز و تعتبر اتفاقیة الامتیاز الإطار الع

.140الاستغلالتر الشروط لتعریف شروط التسییر و دف

cahier des charges:دفتر الشروط -2

یشكل المنبع الأساسي لشروط امتیاز المرفقزء الأكبر في وثائق الامتیاز، و یحتل دفتر الشروط الج

.، مرجع سابقلسریعةاالطرقفيمتیازاتإبمنحتعلقم، 96/308تنفیذي رقم مرسوم -138
.سابقجیرها، مرجع ، المتعلقة بامتیاز المرافق العامة المحلیة و تأ94.3/842التعلیمة الوزاریة رقم -139
.189، مرجع سابق، ص ضریفي نادیة-140



متیاز المرفق العامإالنظام القانوني لعقد الفصل الأوّل                                      

47

كما الإدارة لتحدد بموجبه شروط وقواعد تسییر المرفق العام،عها وثیقة هامة تضیعتبر، و 141العام

قابلیة و وق وواجبات الأطراف المتعاقدة، حقته و على تحدید موضوع عقد الامتیاز ومدّ أیضاینصبّ 

، كما یعتبر الوثیقة التي تتضمن جمیع الشروط التنظیمیة 142أو عدم قابلیته للتجدید و كیفیات ذلك

دفتر الشروط فیعدّ التعاقدیة التي تهم طرفي العقد الشروطق العام مباشرة، و تتعلق بسیر المرفالتي

.143هو جزء لا یتجزأ من عقد الامتیازأساس التعاقد و 

القانون الذي یرخص بمنح الامتیاز فمثلا دفاتر الشروط تتبع المرسوم أو نّ غلب الأحیان فإي أفو 
144المتضمن منح امتیازات الطرق السریعة96/308كما هو الحال في المرسوم التنفیذي رقم 

یتضمن تفاصیل استغلال المرفق العام تل دفتر الشروط الجزء الأكبر منه، و وفي هذا المرسوم یح
.145مجموع القواعد المتعلقة بهیدل على أهمیته إذ یعتبر محور و مادة مما35من یتكون و 

یجب أن رئیس المجلس الشعبي البلدي، و یعدها ا بخصوص المرافق المحلیة فان دفاتر الشروط أمّ 
.146تكون مطابقة لدفتر الشروط النموذجي الذي یصادق علیه الوالي

التعاقدیة مما أضفى على عقد زیج مختلط من البنود التنظیمیة و دفتر الشروط هو مالملاحظ أنّ و 
.القانونیة لعقد الامتیازلطبیعة شرنا إلیه سابقا في دراستنا لأمتیاز الطبیعة المختلطة له كما الا

141  -KHEFFACHE Sofiane , La délégation de service public locale et ses implications socio-économique : cas
de délégation des marchés hebdomadaires des communes d’azaegas et de tizirached , mémoire en vue de
l’obtention du diplôme de magistère en science économique  option « Economique publique locale et gestion des
collectivité locale » , UMMTO, 2009 , p 85 .

.37سابق، ص ، مرجعبارة زیتوني-142
.189، مرجع سابق، ص نادیةضریفي-143
.مرجع سابقالسریعة،الطرقفيامتیازاتبمنحتعلقم، 96/308رقم مرسوم تنفیذي-144
.190مرجع سابق، ص ضریفي نادیة،-145
.190، ص المرجع نفسه-146
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المطلب الثاني
آثار عقد الامتیاز

، لكن الحقوق والالتزامات لأطراف العقدالعقود جملة من إبرام عقد الامتیاز یولد ككلّ إنّ 
تنفیذه یؤثر على هذا الطرف ألاّ ه یدخل طرف آخر خارج عن العقد و خصوصیة هذا العقد هو أنّ 

.147الذین تنصرف إلیهم آثار عقد الامتیازهم المرتفقینو 

تملكه الإدارة من امتیازات یفوق ما یتمتع  به ما بسبب الطبیعة الخاصة لعقد الامتیاز فإنّ و 
هذا ما لا یتطابق مع القاعدة العامة رها تسعى نحو تحقیق الصالح العام، و ، باعتباالمتعاقد معها

لكن في المقابل من ،"العقد شریعة المتعاقدین" التي مفادها148المعمول بها في القانون المدني
في مواجهتهم بمراكز المتعاقدین مع الإدارة ومن تعسف تلك الأخیره خوفا من المساسذلك  فإنّ 

هي ة أیضا في روابط القانون الخاص و ه قد تقرر للمتعاقدین معها جملة من الحقوق غیر المألوففإنّ 
.149التزامات تقع على عاتق الإدارة ا و ل قیودالحقوق التي تشك

ات كل من التزاماز ناظرین إلیها من زاویة حقوق و نوضح في ما یلي آثار عقد الامتیوفسو 
.)الفرع الثاني (والسلطة مانحة الامتیاز ،)الفرع الأول(الملتزم 

المجلة الأكادیمیة ، عقد الامتیاز كأحد أسالیب تدخل القطاع الخاص في تسییر المرفق العام ، بن شعلال الحمید-147
.221، ص 2012، 02العدد بجایة، وم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، العل، كلیة الحقوق و للبحث القانوني 

صادر ،78یتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ج ج عدد ،1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58/ 75أمر رقم  -148
06ر ج ج عدد ، ج 1989فیفري 07، المؤرخ في 89/01بالقانون رقم ممتمالمعدل و ال، 1975سبتمبر 30بتاریخ 

صادر بتاریخ ، 44، ج ر ج ج عدد 2005جوان 20، المؤرخ في 05/10، والقانون رقم 1989فیفري 08صادر بتاریخ 
صادر في ،31عدد ، ج ر ج ج2007ماي 13، المؤرخ في 07/05م متمم بالقانون رقالمعدل و ال،2005جوان 26
باتفاق ، ولا تعدیله إلاّ العقد شریعة المتعاقدین، لا یجوز نقضه" على أنّ منه 106، حیث تنص المادة2007ماي 13

".الطرفین أو للأسباب التي یقررها القانون 
الهدى للطباعة  ، دار) دراسة تشریعیة ، فقهیة  وقضائیة( العقود الإداریة ، النظریة العامة للقرارات و بوعمران عادل-149

.107، ص 2010،یلة، الجزائر، عین مللنشر والتوزیعل
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الفرع الأول
آثار عقد الامتیاز بالنسبة لصاحب الامتیاز

من ثمة من الواجب ، و دارة في ضمان سیر المرافق العامةیعتبر صاحب الامتیاز إحدى وسائل الإ
، بل یتعین أن یأخذ بعین الاعتبار الدور الهام الذي باعتباره التزامات تعاقدیة فحسبألا ینظر إلیه

)أولا(الامتیازق إلى دراسة حقوق صاحبلذلك سوف نتطرّ ،150یؤدیه في تسییر هذه المرافق العامة
.)ثانیا(التزاماته و 

حقوق صاحب الامتیاز:أولا
بمجموعة منعه یتمتّ نّ إ، فزشغیل المرفق العام موضوع الامتیاولكي یتمكن صاحب الامتیاز من ت

لذلك فإن حقوق ،المرفق وتنظیمه وضبط العمل فیهالامتیازات تمكنه من حسن استثمار الحقوق و 
:المتعاقد مع الإدارة تتمثل فیما یلي

الحصول على المقابل المالي المتفق علیه من المنتفعین-1
ن تجاوزه لا یمكده و بتحدیتستقل الإدارة و " رسما"یطلق المقابل الذي یتلقاه الملتزم في عقد الامتیاز 

یلتزم بأدائه في عقد امتیاز المرافق العامة جمهور المنتفعین بخدمات إلا بإذن مانح الامتیاز، و 
هي في الوقت نفسه على جانب ة ثمن الخدمة التي یقدمها لهم، و بمثابتعدّ التي، و 151المرفق العام

لإعداد المرفق صاحب الامتیازالمورد الرئیسي الذي ینفق منهتعدّ هاكبیر من الأهمیة إذ أنّ 
.152نشاطهو 
الأتاوي من قبیل الشروط التنظیمیة التي تحدد من طرف الإدارة مانحة الامتیاز الرسوم و تعتبرو 

.94، ص ، مرجع سابقأكلي نعیمة-150
1998، "الأردن"، العقود الإداریة، الطبعة الثانیة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمانالجبوري محمود خلف-151
.177ص
م تفویض المرفق العا-BOT–الشركة المختلطة –الامتیاز : العامة ، خصخصة المرافق مروان محي الدین القطب-152

.130س ن ، ص دالحقوقیة، لبنان، ي، منشورات المحلبةدراسة مقارن
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153قة غیر مباشرة عن طریق تحدید السقف الذي یمكن لصاحب الامتیاز تجاوزهمباشرة أو بطری

ت على ذلك ع الجزائري بهذا الاتجاه هو جملة النصوص القانونیة والتي نصّ الدلیل على أخذ المشرّ و 
كما أشار)الرسم(التي تناولت عنصر الأجرلعقد الامتیاز المرافق العامة و في الشروط التنظیمیة

المتعلق بالأملاك90/30المتمم للقانون رقم المعدل و 08/14القانون رقم على سبیل المثال
.04154مكرر منه الفقرة 64الذي یتقاضاه الملتزم في المادة للأجرالوطنیة

فق علیها الحصول على المزایا المتّ ة و الحق في احترام الإدارة التزاماتها التعاقدی-2

یها هنا یقع علعلیه، و المصادقةالإدارة حینما تتعاقد یجب علیها أن تنفذ العقد لحظة أنّ لاشكّ 
تفسخ العقد الإدارة لا تستطیع  أنّ هذا یعني أنّ برامه، و واجب العمل على تنفیذ العقد كاملا بمجرد إ

ة  أما إذا إلا فإنها تعتبر مسؤولة مسؤولیة تعاقدیحلل مما یفرضه علیها من التزامات، و لمجرد الت
د أیضا بمبدأ حسن یلتزم على الإدارة أن تتقیّ ، و 155ذلك یترتب للمتعاقد حق في التعویضبقامت

، مع الأخذ بعین الاعتبار دائما سلطات ام كافة الشروط الواردة في العقداحتر و ة في التنفیذالنیّ 
.العقد حفاظا على المصلحة العامةالإدارة في تعدیل

تتعهد السلطة المانحة للامتیاز بتحقیق مزایا معینة للملتزم تشجیعا له على السیر في إدارة كما
المرفق العام على أكمل وجه، كأن تقدم له ما یحتاج من قروض أو أن تتعهد بعدم السماح 

2003، مصر- دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، دراسة مقارنة،)B.O.T(، عقد امتیاز المرفق العام إبراهیمالشهاوي-153
.233ص 
، ج ر 2008جویلیة 20مؤرخ في ،الوطنیةالأملاكقانونتضمنالم،08/14رقمقانون،04فقرة 64انظر المادة -154

.2008أوت 30، صادر في 52ج ج عدد
.178، مرجع سابق، ص الجبوري محمود خلف-155
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، إضافة لحق صاحب الامتیاز156)احتكار النشاط(لشخص أخر بمزاولة نفس النشاط الذي یمارسه 
في الحصول على التسهیلات اللازمة لتشغیل المرفق العام مثل حقه في الحصول على التراخیص 

مخلة تعتبر الإدارةالتراخیص، و غیرها منیلات في امتیاز خدمات الكهرباء و اللازمة لمد التوص
الرفض هذابالتزاماتها في تنفیذ عقد الامتیاز إذا لم توفر للملتزم مثل هذه التراخیص ما لم یقتضي 

في حالة مخالفة الإدارة ت ترجع إلى المحافظة على الأمن والصحة العامة، و أو إلغاؤه لاعتبارا
طرف ، فیقع علیها جزاء التعویض أو فسخ عقد الامتیاز منة لهذه الالتزامات السالفة الذكرالمتعاقد

قد الامتیاز إلى أن الاستمرار في تنفیذ عقع على عاتق صاحب الامتیازلكن ی، القاضي الإداري
.157یصدر قرار قضائي یقر له بذلك

الحق في إعادة التوازن المالي للعقد-3
ها ینبغي أن تمنح مرونة العقد الإداري تمنح الإدارة سلطة كبیرة في تعدیل العقد الإداري فإنّ إنّ 

هذا و التي ، فالالتزامات زیادة أو نقصاناالمتعاقد معها الفرصة لكي یستعید حقوقه بحسب الأحوال
من الجانب الأخر حقوق للمتعاقدتفرضها ضرورات التعدیل على مضمون العقد ینبغي أن تقابلها 

. 158ما یسمى بفكرة التوازن المالي

ل كل إخلال من جانبها بالتوازن المالي للعقد كما اتفق علیه الإدارة تلتزم بتحمّ من المسلم به أنّ و 
.عند التعاقد

:ریتان همافالحفاظ على التوازن المالي للعقد یستند إلى نظ

.178ص ،2007،الإسكندریة، دار الفكر الجامعي،ي القانون الإداريالوسیط فمحمد بكر حسن،-156
" لیون بلوم"المفوض التي تولىلدولة الفرنسیة في عقود الامتیاز، و فقد ظهرت هذه الفكرة لأول مرة بمناسبة تدخل ا-

مجلس الدولة في التي صدر فیها حكمضیة الشركة الفرنسیة للترامواي و صیاغتها في تقریره الذي قدمه في ق
ر من المتفق علیه في دفتر إلزام الشركة بإضافة عدد الدورات أكثقر بحق الإدارة إجراء تعدیلات و أو 11/03/1910

.بحق المتعاقد المتضرر في تعویض كامل عما لحقه من ضرر جراء هذا التعدیل، ولكن في المقابل اعترفالشروط
.44ص ،سابق، مرجعبارة زیتوني: نقلا عن 

.236237، مرجع سابق، ص الشهاوي إبراهیم-157
.91، مرجع سابق، ص محمود خلفالجبوري-158
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:نظریة فعل الأمیر -أ

ي تتمتع یقصد بفعل الأمیر أو العمل الصادر عن الإدارة المتعاقدة لدى ممارستها لأعمال السلطة الت
دعما ى إرهاق المتعاقد معها بصورة جدي ، الأمر الذي یقضي التي تؤدي إلبها أثناء تنفیذ العقد و 

تعویضه حتى یتمكن من الاستمرار في تنفیذ العقد تحقیقا للمصلحة العامة بغیة مواصلة تقدیم مالیا و 
.159خدمات للجمهور

:نظریة الظروف الطارئة -ب
ظهور أحداث مفاجئة عند تنفیذ العقد في شكل) الاقتصادیةالمخاطر (یقصد بالظروف الطارئة 

مكلفة تجعل مواصلة تنفیذ العقد، خارجة عن إدارة الأطراف و )زلحروب أو زلا(اقتصادیة أزمات
ك ذللمتعاقدة لبعض الأعباء المالیة و مرهقة بالنسبة للمتعاقد مع الإدارة مما یقضي تحمل الإدارة او 

.160یم الخدمات العامةتقداستمراریة و جلأمن 

لتزامات صاحب الامتیازا: ثانیا 
مبدأ حسن :تنفیذ الالتزامات التعاقدیة في عقود القانون الخاص یرتبط بمبدأین أساسین وهما إنّ 

التزام صاحب أنّ عكس العقد الإداري أین،ة في تنفیذ العقود، ومبدأ العقد شریعة المتعاقدینالنیّ 
ما یضاف إلیه ما هو منصوص علیه في دفاتر الشروط إنّ مصدره الوحید العقد، و تیاز لا یكون الام

.161التعلیمات التي تنظم التعاقدأو النصوص الآمرة في القوانین و العامة

:یلقي على عاتق صاحب الامتیاز ما یلي و 

القواعد فتفرض 162مسایرة التطورنتظام و الاأن یكفل للمرفق الاستمرار و صاحب الامتیاز یلتزم-
، حیث لا یمكن التخلي على رلملتزم ضمان استمراریة هذا الأخیالعامة في تسییر المرفق على ا

.89، ص 2005، العقود الإداریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، بعلي محمد الصغیر-159
.90، مرجع سابق، ص بعلي محمد الصغیر-160
.172، 171ع سابق، ص ص، مرجمحمود خلف الجبوري-161
.142، مرجع سابق، ص أكلي نعیمة-162
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كما یلتزم ،163من صعوبات مالیة أو مادیةیواجههالتزاماته لمجرد خطأ الإدارة المتعاقدة أو ما
للمنتفعین خدماته ضمان تحقیق أداء قد، و صاحب الامتیاز بحسن إدارة المرفق العام موضوع الع

تمكین الإدارة و یندرج تحت هذا الالتزام احترامه للشروط اللائحیة لتنظیم المرفق بصورة منتظمة و 
164سجلاته وحساباتهوالتفتیش على نشاط المرفق و الرقابة ومندوبیها من ممارسة حق الإشراف و 

بمراقبة شروط یجب على صاحب الامتیاز تقدیم تقریر سنوي للسلطة المانحة للامتیاز، یسمحكما 
.165تنفیذ تفویض الخدمة العمومیة وتقییمها

ذلك یلتزم هذا الأخیر الشخصي لصاحب الامتیاز، و ذالامتیاز عقد یقوم على التنفیإنّ -
المتمثل في تسییر المرفق العمومي بنفسه بانتظامتزام الأساسي الملقى على عاتقه و الالبتنفیذ

مة لتحقیق ذلك كإقامة البناءات وتركیب الآلات التدابیر اللاز تخاذ جمیع الإجراءات و إ ، و باضطراد
.166التجهیزات و غیرهاو 

هو أن یقوم صاحب ، و هم قي عقد الامتیاز المرفق العامالالتزام الأالتنفیذ الشخصيیعتبرو 
یرجع هذا الالتزام إلى الصلة الوثیقة بین عقد الامتیاز بتنفیذ العقد بصورة شخصیة، و الامتیاز

، بحیث تراعي یار صاحب الامتیاز من ناحیة أخرىإلى طریقة اختناحیة، و المرفق العام منو 
الفنیةمكانیاتالإمعها وتتعلق بالكفایة المالیة و لطة المانحة اعتبارات خاصة لاختیار المتعاقدالسّ 
الأولى یعني أن الاعتبار الشخصي یحتل المكانةما هذا الاختیار، و تملك حریة واسعة في هذا و 

.167سواء فیما یخص اختیار المتعاقد مع الإدارة أو تنفیذ عقد الامتیاز

باطن یترتب عن التنفیذ الشخصي لعقد الامتیاز عدم جواز التنازل عن العقد أو التعاقد من الكما
صراحة على التنفیذ الشخصي فقط دون ، وإذا كان دفتر الشروط ینصإلا بموافقة السلطة المانحة

إعداده و من دفتر الشروط المتعلق بامتیاز الأملاك الوطنیة17منحه للغیر مثلما نصت المادة 

163- RIVERO Jean : Droit administratif , 8eme édition , précis DALLOZ , Paris , 1977 , p 452
.328ص سابق،مرجع ،محمد رفعت عبد الوهاب-164

165  - CHARLOT Rayard ,Concession domaniale et délégation de service public , mémoire en vue de l’obtention
du diplôme de master, droit public approfondi , université panthéon-assas , Paris , 2008, p 39 .

.41، مرجع سابق، ص بارة زیتوني-166
. 337القطب، مرجع سابق، ص مروان محي الدین-167
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غیر قابل للتنازل و الامتیاز شخصي " :) ولایة الطارف( ملاح بیرة و بحیرتي أولاستغلال
لا یمكن صاحب الامتیاز أن یمنح أي : "...من نفس دفتر الشروط47كذلك المادة و ،... "عنه

.168..."إیجار من الباطن
عدم انتقاله لورثة جواز التنازل على عقد الامتیاز و یترتب أیضا على الالتزام الشخصي عدم و 

لیس انتقال العقد و المدیونیة الناشئة عن العقدوفاته إلا في حسابات الدائنیة و حینالمتعاقد
هذا لا یمنعه من التعاقد مع الغیر من تنازل الملتزم عن العقد غیر جائز إلا أنّ إن كان و ،169ذاته 

الذي بواسطته یعهد المتعاقد الأصلي بجزء جزء من العقد في شكل تعهد ثانوي، و الباطن على تنفیذ
بقة من الإدارة المانحة للامتیاز، أو بعنصر من العقد لشخص أخر لتنفیذه على شرط الموافقة المس

في العقدلا یصبح طرفااقد الأصلي في تنفیذ التزاماته و كن لا یحل المتعاقد الثانوي محل المتعلو 
بالتالي یبقى و 170موافقة الإدارة على التعاقد من الباطن یترتب علیه فقط أن یكون التعاقد مشروعاو 

.المتعاقد الأصلي المسؤول الوحید أمام الإدارة عن الوفاء بتلك الالتزامات

ة التنفیذ أن یمكن لمدّ في المدة المتفق علیها في العقد، و المتعاقد مع الإدارة بتنفیذ الامتیازیلتزم-
:يتضمن ثلاث معان

من المرسوم2تكون عادة طویلة مثلما نصت علیه مثلا المادة مدة استغلال المرفق العمومي-

بیرة إعداده لاستغلال بحیرتي أویة منح امتیاز الأملاك الوطنیة و المحدد لكیف،03/280رقم تنفیذيمرسوم-168
دي إلى موت الملتزم في عقود الامتیاز یؤ أنإلى"جیز"ذهب بعض الفقهاء منهم -.، مرجع سابق )ولایة الطارف( ملاح و 

هو الأمر الذي عارضه الأستاذ ، و المانحةدارة الإو صاحب الامتیازالتي تربط الوثیقة نظرا للعلاقة فسخ العقد بقوة القانون 
ي العقد باعتبار أن الموت بذاته لا ینهاعد التي قال بها متفقة مع ما شرعه المشرع المصريحیث جاءت القو "دي لوبادیر"

، مرجع الجبوري محمود خلف: بقوة القانون، إنما یخول الجهة الإداریة الخیار بین فسخه أو انتقاله إلى ورثته، راجع 
.164سابق، ص 

.164، مرجع سابق، ص الجبوري محمود خلف-169
وء القوانین الوضعیة           ، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدولیة في ضحمدأأبو محي الدین مصطفىعلاء-170
.180، ص 2008مصر،-، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة)دراسة مقارنة(ام محاكم التحكیم المعاهدات الدولیة  وأحكو
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المتضمن المصادقة على اتفاقیة امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي02/41التنفیذي رقم 
.171...."یمنح الامتیاز لمدة عشر سنوات " للطیرانلممنوح لشركة انتینیاا

30عادة ما تكون قصیرة حیث نصت على سبیل المثال المادة مدة البدایة في تنفیذ عقد الامتیاز-
.172لمحدد لشروط منح امتیاز خدمات النقل البحريا08/58المرسوم التنفیذي رقم من 

في دفتر الشروط كمواقیت انطلاق الرحلات مدة المواعید الدوریة لأداء الخدمات للمنتفعین تحدد-
، و یجب على و أوقات تقدیم الخدمات بصفة عامة، أجویة، أو ساعات غلق بعض المحطاتال

تعرض لعقوبات الغرامة أو فسخ العقد باستثناء حالات القوة ترامها و إلاصاحب الامتیاز اح
.173القاهرة

من طبیعة ، یفرض على الملتزم التزامات أخرى یستمد شریعتها عتبارات تحقیق المصلحة العامةلإو 
هذا الالتزام ة في تنفیذ العقدالالتزام بمبدأ مراعاة حسن النیّ المرفق العام محل العقد، وتتمثل في

.174تطبیق للقواعد العامة في القانونخرالآیعتبر هو 
، وتحكمها اسیة التي تمثل النظام العام لهاكما تخضع جمیع المرافق العامة للمبادئ العامة الأس

، مبدأ قابلیة المرفق العام المرافق العامة بانتظام واطرادمبدأ دوام سیر:ثلاث مبادئ أساسیة وهي 
.175، مبدأ المساواة بین المنتفعین أمام المرافق العامةوالتكیفللتعدیل

، المتضمن المصادقة على  اتفاقیة امتیاز خدمات النقل 2002ینایر14مؤرخ في02/41تنفیذي رقم مرسوم -171
ینایر 16، صادر في 04لها، ج ر ج ج عددوكذا دفتر الشروط المرافق"أنتینا للطیران"الجوي الممنوحة لشركة الطیران

2002.
.، مرجع سابق 08/57رقم تنفیذي ، مرسوم 30انظر المادة -172
.43، ص سابقمرجع ، بارة زیتوني-173
.193، ص مرجع سابققود الإداریة،، العالجبوري محمود خلف-174
.145، مرجع سابق، صأكلي نعیمة-175
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فرع الثانيال

عقد الامتیاز بالنسبة للسلطة مانحة الامتیازآثار

استثنائیة تندرج في إطار القانون العام  حة للامتیاز بسلطات غیر مألوفة و لطة المانع السّ تتمتّ 
على نحو ةلها الحق في استعمال سلطاتها المتعددالإدارة علیها في دفتر الشروط، و وصنصمو 

176لطاتهناك عقبات عملیة في إمكانیة جمع هذه السّ ما لم تكن ،أو بصورة مجتمعةمستقل

یقابلها من جهة أخرىما، و )الفرع الأول (الإدارة مانحة الامتیازحقوقنحاول دراسة لذلك سوف
.)الفرع الثاني ( التزامات من

لطة مانحة الامتیازالسّ حقوق: أولا 

انعدام واجباتها بل لیة الإدارة و و ؤ لا یعني انعدام مسعقد الامتیازإدارة المرفق العام عن طریق إنّ 
لتحقیق المصلحة 177معلى حسن تسیر المرفق العاهي على الرغم من كل شيء المسؤولة الأولى

. زها كطرف في العقد لطات التي تمیّ والسّ ع بالكثیر من الحقوق الحفاظ علیها فالإدارة تتمتّ العامة و 
ولكن عدم النص ، اقیات الامتیاز أو دفاتر الشروطیتم النص علیها في اتفوهذه السلطات عادة ما

:لطات فیما یليتتمثل هذه السّ و ع الإدارة بها،یعني عدم تمتّ علیها لا

التوجیهقابة و حق الرّ -1

هو من بین أهم الآثار المترتبة على العقد الإدارة و ع بهاقابة والتوجیه حق وسلطة تتمتّ الرّ 
وفق ذلك التنفیذ یتمّ الإداري مفاده إشراف المصلحة المتعاقدة على تنفیذ العقد بغیة التحقق من أنّ 

السلطة مانحة الامتیاز حقها في ، وتستمدّ لعقد وفقا لمقتضیات الصالح العامباللشروط المحددة 
سلطة غیر مطلقة بحیث لا یمكن للإدارة تجاوز ها أنّ النصوص المدرجة في العقد إلاّ نالرقابة م

.109، ص، العقود الإداریة، مرجع سابقالجبوري محمود خلف-176
.331، مرجع سابق، ص مصطفى أبو زید فهمي-177
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المتضمن 08/14من القانون رقم 37أكدت على هذا الحق نص المادة و ،178مبدأ المشروعیة
قانون 

بةفي الرقا، وكمبدأ عام حق الإدارة90/30180من القانون رقم 38، والمادة 179الأملاك الوطنیة
سلطاتها یعني عدم جواز  الاتفاق على مخالفة هذا المبدأ فلا یمكن للإدارة أن تتنازل عن استعمال 

موذجي لتسیر الخدمة العمومیة للتزوید روط النّ هذا ما نص علیه  دفتر الشّ و لأنها من النظام العام،
ا لتحقیق أغراض الإدارة تلتزم بعدم التعسف باستخدامه، إذ أنّ 181بماء الشرب عن طریق الامتیاز

ومن جانب أخر یجب أن لا تؤدي الرقابة والتوجیه إلى حد ،تتعلق بالمصلحة العامةخاصة لا
.182تغییر طبیعة العقد

:بمقتضى هذا الحق فالرقابة نوعان و 

الرقابة التقنیة -أ

كافة یذ تنفتجبره علىب الامتیاز أثناء استغلال المرفق، و یكون للإدارة حق الإشراف على صاح
صاحب الامتیاز بأن إذا اقتضى الأمر لها أن تصدر قرار إداریا یلتزمو ،الشروط الواردة في العقد

183، دون الاكتفاء بالطریقة المنصوصة في عقد الامتیازالطریقة التي ترتأیها في التنفیذیتبع 

لنیل شهادة الماجستیر في القانونمذكرة ،08/04، النظام القانوني لعقد الامتیاز في ظل الأمر بوشنة لیلة-178
.95ص ،2013بجایة، عبد الرحمان میرة، م السیاسیة، جامعة العلو تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و 

.مرجع سابقالوطنیة،یتضمن قانون الأملاك،08/14قانون رقم من ال37انظر المادة -179
، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج ر ج 1990دیسمبر 01، مؤرخ في في 90/30،  قانون رقم 38انظر المادة -180

، ج ر ج 2008یونیو 20، المؤرخ في 08/14، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990دیسمبر 02، صادر في 52ج  عدد 
.2001دیسمبر 01، صادر في 44ج  عدد 

وط النموذجي  المتضمن المصادقة على دفتر الشر ،2008سنة فبرایر09مؤرخ في،08/54تنفیذي رقم مرسوم -181
.08عدد الخدمة المتعلق به، ج ر ج جبالامتیاز للخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشرب و نظامللتسییر

.173، صس ند،الإسكندریة، المطبوعات الجامعیة، دار، الوجیز في القانون الإداريمازن لیلو راضي-182
.110، صلعقود الإداریة، الطبعة الثانیة، مرجع سابق، االجبوري محمود خلف-183
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تطلبها مقابل ذلك یجب على صاحب الامتیاز أن یضع تحت تصرف الإدارة كافة الوثائق التي و 
.05/12184من قانون رقم  110جاء في نص المادة ماك

الرقابة المالیة-ب 

الزیارة أي وقت علىفتیش في العمل و تتمثل في سلطة الجهة الإداریة مانحة الامتیاز إجراء التّ 
ذلك بهدفو ،للقواعد المحاسبیة المعمول بهاالتأكد من مطابقتهاو ،حسابات صاحب الامتیاز

.185تجنب أي نتائج سلبیة قد تهدد السیر الحسن للمرفق العمومي، كالإفلاس، أو الاختلاس

حق تعدیل العقد-2

موافقة صریحة أن یتوقف ذلك علىفي تعدیل عقد الامتیاز دون لسلطة مانحة الامتیاز الحق اإنّ 
.186العاممن أجل تحقیق الصالح دف استمرار سیر المرافق العامة و بهبقوة القانونمن 

بالذات لمبدأ قابلیة القواعدمرافق العامة، و هذا الحق هو تطبیق للمبادئ الأساسیة في تسیر الو 
الإدارةحق ، و 187، طبقا لحاجیات المجتمع المنظمة للمرافق العامة للتغیر والتعدیل في كل وقت

سواء بزیادة تنظیمیة ط اللائحة دون الشروط الینصب على الشرو في التعدیل العقد بإرادتها المنفردة 
یمكن أن یكون التعدیل إما في مدة تنفیذ عقد الامتیاز أو التعدیل بنود عقد الامتیاز أو بالنقصان و 

ه یجب أنّ إلاّ ، الأشیاء محل التنفیذ، أو في كمیة الأعمال أوفق علیهانفیذ المتّ طرق التّ سائل و في و 
في حد معقول ودون المبالغة إلى حد إنشاء روریة لحسن تسیر المرفق العام  و ضأن یكون التعدیل 

صاحب الامتیاز احتفاظ ، مع و الإخلال بالتوازن المالي للعقدمرفق جدید على عاتق الملتزم أ
قامة بها بحق الحصول على  التعویضات في حالة ما لحقه ضرر أو خسارة جراء التعدیلات التي

.السلطة مانحة الامتیاز

یتعین على المفوض له أن یضع تحت " ، على ما یلي ، مرجع سابق05/12من قانون رقم 110ص المادة تن-184
" .میة المحاسبات الضروریة لتقییم تفویض الخدمة العمو المالیة و و كل الوثائق التقنیة  تصرف صاحب الامتیاز

.45، ص ، مرجع سابقبارة زیتوني-185
.170، ص ، مرجع سابقأحمد سلامة بدر-186
.334، ص ، مرجع سابقمصطفى أبو زید فهمي-187
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از في توقیع الجزاءاتحق سلطة مانحة الامتی-3

إذا ما قصر في تنفیذ التزاماته بأي وجه من ،ع جزاءات على المتعاقد معهاللإدارة سلطة توقی
التي تشكل ة في كراسة الشروط والمواصفات ، وتنتهي المدة الواردوجه كأن یتباطأ في تنفیذ العقدالأ

التحایل و صاحب الامتیاز أسالیب الغشّ قد یستخدم ، و جزأ من عقد الامتیاز دون التنفیذجزء لا یت
ق ربح أكثر عن طریق جل تحقیأالمطلوبة للشيء محل التعاقد من بهدف الخروج على المواصفات

لا یشترط و عن تنفیذ عقد الامتیاز أساسا زقد یمتنع صاحب الامتیاقل في الجودة، و أشرائه لمواد 
.188یةإخلال المتعاقد بالتزاماته حدوث ضرر للجهة الإدار 

ع بها الإدارة في مواجهة المتعاقد معها بقرارلطات التي تتمتّ سلطة فرض الجزاءات أخطر السّ وتعدّ 
إذ نص عقد الامتیاز على بعض و ،وحتى لو لم ینص علیها العقدتصدره دون اللجوء إلى القضاء،

في ذلك لا یعني أن تقتصر سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات على تلك المنصوصالجزاءات فإنّ 
كما یمكن للإدارة الامتیاز جمیع الجزاءات المقررة عقد الامتیاز، بل تستطیع أن تقرر على صاحب 

ي یدعو لتحقیق كلا منها وأن نصوص العقد لا دة طالما تحقق السبب الذالجمع بین جزاءات متعدّ 
.189الجمع بینهاتأبيبعض الجزاءاتخاصة وأنّ ،تمنع ذلك

إلى اللجوء إلى القضاء  باستثناء قیع العقوبات بنفسها دون الحاجة لطة مانحة الامتیاز تملك تو فالسّ 
على ویفرضإسقاط  صاحب الامتیاز من تسییر المرفق التي یجب توقیعه من قبل  القضاء

ها تعفى من هذا الشرط ، إلا أنّ قبل توقیع العقوبة علیهالامتیاز لطة الإداریة أن تنذر صاحب السّ 
.190في حال نص على ذلك دفتر الشروط أو أي نص قانوني آخر

قسوة الجزاء أو من قیامه على غیرمام القضاء الإداري من ایجوز لصاحب الامتیاز أن یتظلم أو 
.191العامة جنونها عن المصلحةمن الواقع أو من القانون، أو من تعسف الإدارة و سبب 

.176، مرجع سابق، ص أحمد سلامة بدر-188
.177نفسه، ص مرجع ال-189
.119، ص ، مرجع سابقمروان محي الدین القطب-190
.185ص ،، مرجع سابقأحمد سلامة بدر-191
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سلطةذلك بحلولل  بوضع الملتزم تحت الحراسة و هذه الجزاءات  تنقسم إلى جزاءات قهریة تتمثّ و 
لكن على نفقة صاحب الامتیازم  و مانحة الامتیاز محل صاحب الامتیاز في تسیر المرفق العا

علیها في عقد یدفعها صاحب الامتیاز وتكون منصوصا مالیة كذلك توقع غراماتتحت مسؤولیته و 
.192الامتیاز

لطة لكن إذا ما فكرت السّ الجزاءات  و إضافة إلى ذلك فسخ العقد أي إنهاء عقد الامتیاز وهو أشدّ 
و الذي یختص أساسا بالنطق القضاء الإداري ه، فإنّ الامتیاز في إلغاء عقد الامتیازمانحة

منشأته كثیرا لتجهیزات المرفق و ذي أنفقأو فسخ عقد الامتیاز حمایة للمتعاقد الملتزم البسقوط 
.193فیكون لها هنا فقط سلطة إلغائه بإجراء منفرد منها تطبقا لنص عقد الامتیازذلك من واستثناء 

ة حق استرداد المرفق قبل نهایة المدّ -4

التســییر بالاعتمــاد طریقــة، أنّ ب أو لآخــرن لهــا  لســب، إذا مــا تبــیّ یمكــن لســلطة مانحــة الامتیــاز
مرفـق  ، أن تسـترد اللعامة التي أنشئ مـن أجلهـا المرفـقفق مع المصلحة االامتیاز لم تتّ على أسلوب

از محل تحل سلطة مانحة الامتیو 194تعوضه عما یلحقه من ضررو عن طریق شرائه من الملتزم، 
ـــه ج بالقاعـــد التـــي تقتضـــي العقـــد شـــریعة لا یمكـــن لهـــذا الأخیـــر أن یحـــتّ و ،الملتـــزم فـــي كافـــة متعلقات

فهو لیس له سوى المطالبة بالتعویض عما أصابه من ضررمتعاقدین أو بفكرة الحق المكتسبال
.عقد الامتیازةبسبب استرجاع المرفق قبل نهایة مدّ 

عــن إلغــاء ، مرفــق قبــل نهایــة مــدة عقــد الامتیــازلطة مانحــة الامتیــاز فــي اســترداد الیفتــرق حــق السّــو 
، فالاســترداد لا یكــون بســبب خطــأ أو تقصــیر مــن صــاحب الامتیــاز یــتم لأســباب العقــد أو ســقوطه

رة المرفـــق ، كـــأن تجـــد مـــن الملائـــم للصـــالح العـــام إداح العـــام والسیاســـة العامـــة للدولـــةتتعلـــق بالصـــال
ك أیضـا لـذل، و )الامتیـاز(طریقـة الالتـزامبالتسییرالدولة بدلا منتقوم بإنشائها بواسطة مؤسسة عامة 

للبحث كادمیة المجلة الأ، طاع الخاص في تسییر المرفق العامتدخل القأسالیب، عقد الامتیاز كأحد علال الحمیدشبن -192
.222، 221ص، ص القانوني

.325، ص جع سابق، مر محمد رفعت عبد الوهاب-193
. 256، مرجع سابق، ص محمد بكر حسن-194
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یستحق الملتزم تعویضا عن فـوات أرباحـه أو خسـائره لاسـترداد المرفـق قبـل نهایـة مـدة العقـد أمـا فـي 
ولا تقـوم بـه الإدارة الذي یحكم به القضاء الإداري كأصل عامو ،الامتیاز أو سقوطهدحال إلغاء عق

لـذلك لا یسـتحق و أخطائه في إدارة المرفق العام ى سبیل الجزاء لتقصیر الملتزم  و یكون علبنفسها  ف
.195الملتزم تعویضا عن السقوط بالنظر لتقصیره 

لطة مانحة الامتیازتزامات  السّ إل: ثانیا 

ل فـي المقابـل حقـوق لصـاحب الامتیـاز لحمایـة لطة مانحة الامتیاز تشكّ التزامات السّ في الحقیقة إنّ 
مــــن بــــین هــــذه و 196وتمكینــــه مــــن تســــییر المرفــــق العمــــومي علــــى أكمــــل وجــــه،وضــــعیته التعاقدیــــة

:الالتزامات نجد 

تسلیمه مواقع العملفق العام  و من تشغیل المر بتمكین صاحب الامتیازةلطة المانحة ملزمالسّ 

یل المرفـق العـامهـي ملـزم بـأن تـوفر لـه  الظـروف التـي تمكنـه مـن تشـغو 197العائدة للمرفـقالمنشأةو 
الأعبـاء التـي ة من طرف أخـر والحصـول علـى المبـادلات التـي تغطـي دون منافسموضوع الامتیاز 

.198تكبدها 

متیاز كـاملا وفـق مبـدأكما یقع أیضا على عاتق السلطة الإداریة مانحة الامتیاز التزام تنفیذ عقد الا
طیلــة وتمكــین الملتــزم مــن الاســتغلال،الضــمنیةفــة بنــود العقــد الصــریحة و احترامهــا لكاو ، حســن النیــة

لتزامـات جدیـدة علـى لطة العامـة لفـرض اف في استعمال امتیاز السّـعدم التعسّ و ،فق علیهاة المتّ المدّ 
الحســن للمرفــق دون أن یتطلــب ذلــك ضــرورات الســیر، الإنقــاص مــن حقوقــهأو،صــاحب الامتیــاز

.199العمومي

.326، مرجع سابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب-195
.48، مرجع سابق، ص بارة زیتوني-196
.110، ص ، مرجع سابقمروان محي الدین القطب-197
.126، ص نفسهمرجع ال-198
.48، ص ، مرجع سابقبارة زیتوني-199
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على هذه الحالة ، فيالعامة إشغال جزء من الملك العامالمرافق كما یقتضي بعض عقود امتیازو 
.200شغالالترخیص الذي یجیز له هذا الأاز الإدارة  إعطاء صاحب الامتی

، إمكانیة لجوء صاحب الامتیاز إلى السلطة مانحة الامتیاز بواجباتهاعدم قیام علىویترتب
.المناسبةانحة الامتیاز العقوبة القضاء الذي یوقع  على السلطة م

الهدف من أنّ هذا الأخیر تمتد إلى المرتفقین كونثارآضح لنا أنّ یتّ تنا هذهمن خلال دراس
المسؤول للمرتفقین و تسیر المرفق العام عن طریق عقد الامتیاز هو تقدیم خدمات عمومیةإنشاء و 

ه بسبب قیام الملتزم بتسییر المرفق فهذا یؤدي المباشر على ذلك هو الإدارة مانحة الامتیاز، كما أنّ 
ع هؤلاء المنتفعین بجملة من الحقوق في مواجهة إلى نشوء علاقات بینه و بین المرتفقین  لهذا یتمتّ 

.)ثانیا(وفي مواجهة صاحب  الامتیاز،)أولا( الإدارة مانحة الامتیاز 

حق المرتفقین في مواجهة  الإدارة مانحة الامتیاز-1

هو مطالبة هذا الأخیر باستعمال حقوقها لإجبار صاحب ،الإدارةالحق الأساسي  للمنتفعین اتجاه 
كمبدأ ،لمبادئ الأساسیةضمان التعاقدیة أو شروط عقد الامتیاز و الامتیاز على تنفیذ التزاماته ا

أي توقف أو خلل یؤدي إلى ومة المرافق العامة بصورة منتظمة، و الاستمراریة الذي یفید حتمیة دیم
مواعید ،مكان،مجالتنفیذ التعریفات أو الرسوم المتفق علیها و و ،201المرفق العامشلل وتوقف 

كذلك الحق في إجبار الملتزم على تقدیم الخدمة لمن یطلبها ممن استوفت ، و شروط أداء الخدماتو 
هذا دون تفضیل أو إقصاء و ،202فیهم شروط الانتفاع بخدمات المرفق و مراعاة المساواة بینهم

كما یحق للمنتفعین اللجوء ،203"كل المواطنین سواسیة أمام القانون": تطبیقا للمبدأ الدستوري

.128، ص ، مرجع سابقمروان محي الدین القطب-200
.76ص مرجع سابق، ، عوابدي عمار-201
.23، 22، ص مرجع سابق،سماعین نادیة-202
ر ،ج1996دیسمبر 07في ، المؤرخ96/432موجب المرسوم الرئاسي رقم ، المنشور ب1996نوفمبر21دستور-203

ج ج رج،2002أفریل10، المؤرخ في02/03، المتمم بالقانون رقم 1996دیسمبر 01صادر في، 76عددج ج 
63ر ج ج عددج ،2008نوفمبر15،المؤرخ في08/19المعدل بالقانون رقم، و 2200أفریل11الصادر في،25عدد

.2008نوفمبر 16صادرفي
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.204مهامهاأداءفيالإدارةللقضاء في حالة إهمال وتقصیر

حق المرتفقین في مواجهة  الملتزم-2

، كون الامتیاز في أحسن الظروفومي محل حق المنتفعین في الاستفادة من خدمات المرفق العم
وهذا في إطار انتفاعهم بخدمات المرفق یدخلون دائما في علاقة عقدیة مع الملتزم الأخیرهذا أنّ 

لا یستطیع رفض تقدیم خدمة لهم إذا توافرت فیهم شروط الانتفاع بالمرفق تنفیذ العقد الّذي الأخیر
مقابل ما یقدّم لهم من ،من المنتفعینأجرالأنّه یتقاضى 205مع الإدارةیربط صاحب الامتیاز

نتفاع  من خدمات وفي المقابل یقع على المنتفعین واجب احترام شروط و كیفیات الا206خدمات
كما یمكن للمرتفقین مطالبة الإدارة ،الخ...وتسدید الرسوم،كاحترام المواقیت،المرفق العمومي

عدم أو ذا ما قصر في كیفیة أداء الخدمة اته إبالتدخل وذلك لإجبار الملتزم على تنفیذ التزام
تبین كیفیة أداء ز دائما تحتوي على شروط تنظیمیة الامتیافعقود ،تقدیمها وفقا لشروط العقد

یتضمن مجرد لا أي من طرفي العقد عن تلك الشروطخروجالي فإنّ الخدمة للمنتفعین، وبالتّ 
.207تنظیمیة عامةمخالفة لقاعدةیكون ما إنّ إخلال بالتزام شخصي و 

تخصص ،استر في الحقوقلنیل شهادة المقد الامتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة ، النظام القانوني لعصابري منال-204
.41، ص 2011، ، بسكرةرقانون إداري، جامعة محمد خیض

، المركز القومي )دراسة مقارنة(، رلمرافق العامة للتغییر والتطوی، مبدأ قابلیة قواعد احسن محمد علي حسن البنان-205
.  328، ص 2014مصر ،،صدارات القانونیةللإ

.43، مرجع سابق ، ص إدیر نصیرة و اعزوقن وهیبة-206
.22، مرجع سابق ، ص سماعیـن نادیـة-207
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من خلال ما تمّ التطرّق إلیه في هذا الفصل نستنتج أنّ التحوّلات الجدیدة التي عرفتها الجزائر سنة  
على كیفیة تفویض المرافق العامة من خلال جعل عقود الامتیاز من أنجع إیجابا، أثّرت 1989

أسالیب تسییر المرافق العامة، ما أدى بالمشرّع الجزائري إلى إصدار مجموعة من القوانین 
والمراسیم تتضمن عقود الامتیاز، إلا أنّه  نلاحظ وجود فراغ وتناقض في مختلف الأحكام التي 

إغفال المشرع إلى إدراجه في  قانون خاص به كما هو الحال بالنسبة تنظمها وهذا یعود إلى 
.للصفقات العمومیة

وكثیرا ما یتشابه عقد الامتیاز مع عقود أخرى لتسییر المرافق العامة كعقد البوت وعقد الإیجار  
.وذلك لتداخلهم  في بعض  الشروط  والأحكام التي تنظم عقد الامتیاز

أحكام تنظیمیة وأخرى تعاقدیة ذات طبیعة قانونیة مختلطة لاحتوائه على لكن یعتبر عقد الامتیاز
.تغلیب البنود التنظیمیة لارتباطها بالمصلحة العامةمع 

كما أنّ تكوین عقد الامتیاز المرفق العام یتمّ بإتباع مراحل أساسیة، تتمثّل في إختیار صاحب 
أو بالتراضي، ثمّ تأتي مرحلة إبرام العقد    الامتیاز والذي یتمّ سواء بإتباع إجراءات المناقصة

.والمصادقة علیه من طرف الجهة الإداریة المختصة بمنح الامتیاز حسب كل قطاع 

إلى جانب ذلك یترتب عن تنفیذ عقد الامتیاز المرفق العام آثار قانونیة هامة، سواء للإدارة مانحة 
إنصراف آثاره إلى طرف آخر خارج عن الامتیاز أو صاحب الامتیاز، وخصوصیة هذا العقد هو

.العقد وهم المرتفقین مع تمتّع الإدارة بسّلطات غیر مألوفة في القانون الخاص
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ظیمها بموجب قانون یحدد تنالتي یتمّ الإداریةیعتبر عقد الامتیاز كما سبق الذكر من العقود 
، مقابل تحصیل رسم معین من قد یكون إنشاء منشأة واستغلالهاالذيالمرفق العام امتیاز موضوع 

ماذج النّ أهمّ امتیاز المرافق العامة من یعتبر عقد ، و 208الامتیازي هذه المنشأة طوال مدة مستغل
.خیرة الأالآونةانتشارا في أكثرهالعام و تفویض المرفق اطارإالمعروفة في 

لعبءفي الحیاة العملیة من تخفیف یلعب دور مزدوجهذا الأخیرنّ إإلیه سابقا فتم التطرقو 
إلىؤدي یعلیها لإشرافاتمویلها و أنّ باعتبار تغطیة جانب من نفقاتها و الإدارةمن جهة التسییر
مما النوعیة المطلوبةوفقا للدقة و ، فضلا على توفیر الحاجیات العامة للجمهورخزینة الدولةإرهاق

مجموعة من النصوص القانونیة إصدارهذه النقطة من خلال إلىیتطرق ع الجزائري جعل المشرّ 
سواء قل قطاع النّ المیاه و عقطامن بینها بعض هذه المرافق بطریقة الامتیازلالتنظیمیة المنظمةو 

.يي أو الجوّ البرّ 

في الأطرافنشوب نزاعات ما بین إلىالأحیانتنفیذ عقد الامتیاز قد یؤدي في بعض أنّ كما 
.وضع نهایة لعقد الامتیازإلىؤدي یما قد ، التعاقدیةبالتزاماتهحدهما أإخلالحالة 

المیاه كنموذج قطاعي النقل دراسة إلىحاطة بجمیع هذه العناصر سوف نتطرق ومن أجل الإ
نهایتهتسویة نزاعات عقد الامتیاز و ثم نتطرق إلى ،)ولالمبحث الأ ( لعقد الامتیاز في الجزائر

)المبحث الثاني( في

لنشر ادار ،"العامة الوظیفة العامة، القرارات الإداریة، العقود الإداریة، الأموال" ، القانون الإدارينواف كنعان- 208
.323، ص 2010والتوزیع، الأردن، 
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المبحث الأول

)المیاهدراسة حالات قطاعي النقل و (مجال تطبیق عقد الامتیاز 

إذ لأهمیة في حیاة الأفراد الیومیةبالغ ادوراالاتصالو الكهرباء،المیاه،قلیلعب قطاع النّ 
كما یعتبر عقد الامتیاز المرفق العام من 209للجمهورالكثیر من الخدمات الحیویةتقوم على توفیر 

الأسلوب الأكثر استعمالا في العدید هوو ،النماذج المعروفة في إطار تفویض المرافق العامةأهمّ 
.قطاع المیاه و كمجال النقل العمومي بكل أنواعه، من المجالات

)المطلب الثاني( قطاع المیاه ، و )المطلب الأول( ة قطاع النقل سنحاول في هذا الصدد دراس
.كنموذج لعقد الامتیاز في الجزائر 

المطلب الأول

كنموذج لعقد الامتیاز في الجزائرالنقلقطاع

العامة لحساب مستثمرین عمومیین وخواص لجأت الجزائر إلى تنظیم أسالیب تفویض المرافق 
بالخصوص إتباع عقود الامتیاز وذلك في العدید من مرافقها العامة و لتسییر واستغلال بعض 

المجالات التي تقدم خدمات هامة للجمهور القطاعات من بینها قطاع النقل، و الذي یعتبر من أهمّ 
.روریة ي احتیاجاته الضّ و تلبّ 

الفعال ع الجزائري من خلال إصداره لنصوص قانونیة وتنظیمیة على التسییرلذلك حرص المشرّ 
.)الفرع الثاني(ي قل الجوّ ، أو النّ )لالفرع الأوّ (ي قل البرّ سواء النّ ، وتنظیم هذا القطاع

التسییر "، أعمال  الملتقى الوطني غرب–ي تسییر الطریق السیار شرق فB.O.T، دور أسلوب دوار جمیلة-209
، جامعة عبد الرحمان، بجایة  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة"المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص 

.01، ص 2011أفریل 28–27یومي 
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الأولالفرع
يقل البرّ تنظیم عقد الامتیاز النّ 

بنقل أشخاص أو بضائع من عتباريإشاط یقوم من خلاله شخص طبیعي أو ي هو كل نقل البرّ النّ 
سوف ولذلك ، 210مكان إلى آخر عبر الطریق أو السكك الحدیدیة على متن مركبة ملائمة 

.)ثانیا(تنظیم امتیاز السكك الحدیدیة ، و )أولا(ریعة امتیاز الطرق السّ نتعرض إلى تنظیم 

ریعة امتیاز الطرق السّ : لا أوّ 

في لبه المتمثّ ع الجزائري مرسوم خاص ریعة أصدر المشرّ لتنظیم الامتیاز في مجال الطرق السّ 
.211ریعةمتیاز الطرق السّ إالمتعلق بمنح 96/308تنفیذي رقم المرسوم ال

:هذا الأخیر من خلال دراسة ما یليق إلي مضمون و لذلك سنحاول التطرّ 

ریعة أطراف عقد الامتیاز الطرق السّ -1

ریعة على المتعلق بمنح امتیاز الطرق السّ 96/308المرسوم التنفیذي رقم من02تنص المادة 
ریعة إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام أو القانون یمكن منح امتیاز الطرق السّ " ما یلي

.الخاص الذي یقدم طلبا بذلك

لحساب ریعة الذي یتصرف ویكون منح الامتیاز موضوع اتفاقیة بین الوزیر المكلف بالطرق السّ 
.212"بین صاحب الامتیاز الدولة و 

ي وتنظیمه، ج ر ج ج  ، المتضمن توجیه النقل البرّ 2001أوت 07، مؤرخ في 01/13رقم من القانون02المادة -210
.2001أوت 08صادر في ، 44عدد 

.ریعة، مرجع سابق متعلق بمنح امتیاز الطرق السّ ، 96/308مرسوم تنفیذي رقم -211
.، المرجع نفسه 02المادة -212
یخضع انجاز الطرق السریعة وملحقاتها وتسییرها وصیانتها وأشغال : " على ما یلي المرجع نفسه ، 01تنص المادة -

" .تهیئتها إلى منح الامتیاز كما ینص هذا المرسوم 
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أطراف عقد امتیاز ضح لنا أنّ لمرسوم السالف الذكر یتّ من ا02من خلال استقراء نص المادة 
:ل في ریعة تتمثّ الطرق السّ 

صاحب الامتیاز -أ

ونشیر إلى من القانون العام، أو من القانون الخاص شخصا معنویاصاحب الامتیاز إما ویكون 
ع الجزائري لجنسیة الشخص المعنوي دلیل على سماحه لمشاركة كل من عدم تحدید المشرّ أنّ 

.المستثمر الوطني أو الأجنبي
قام باستبعاد الأشخاص ز على الأشخاص المعنویة فقط، و ع ركّ المشرّ ، أنّ والملاحظ في هذه الفقرة

ة ما تكون شركة الامتیاز عادن لنا أن صاحب ، مما یبیّ عیة في منح امتیاز الطرق السریعةالطبی
یع الطریق السریع أو توسلة ببناء واستغلال وصیانة وتهیئة و تجاري  مخوّ ذات طابع صناعي و 

.213وتكالیفها الباهظة ةهذا نظرا لضخامة مشاریع الطرق السریعمقاطع منه و 

الامتیازلطة مانحة لسّ ا- ب

تتمثل السلطة مانحة الامتیاز في الوزیر المكلف بالطرق السریعة باعتباره صاحب الاختصاص 
ذلك نظرا للأهمیة البالغة التي تكتسیها بعض المرافق العمومیة الوطنیةو بمنح هذا الامتیاز،

.خاصة في حالة منح امتیازها للأجانب و 

ریعةامتیاز الطرق السّ ة مدّ -2

هذا و امتیاز تكون  محددة  فلا یجوز أن یكون عقد الامتیاز  أبدیا أو غیر محدد المدةة منح مدّ إنّ 
طرق السریعة من المرسوم موذجیة الخاصة بمنح امتیاز الفاقیة النّ من الاتّ 28حسب المادة 

من و ،214)....."بیان ذلك( ینتهي الامتیاز بتاریخ " :التي تنص على أنّ 96/308رقم التنفیذي
ة محددة لانتهاء عقد ع الجزائري لم یذكر مدّ المشرّ تقراء نص هذه المادة نلاحظ أنّ خلال إس

. فاق الأطراف ة الامتیاز تكون باتّ ن لنا أن مدّ الامتیاز ، مما یبیّ 

213 -ZOUAIMIA Rachid , op. cit , p 60 .

.، مرجع سابق96/308من المرسوم التنفیذي ةموذجیة الخاصة بمنح امتیاز الطرق السریعمن الاتفاقیة النّ 28المادة -214



ضوابط عقد الامتیازمجال تطبیق و الفصل الثاني  

70

99یمكن أن تصل إلى عادة طویلة تي تستغرقها عقود الامتیاز تكون ة  الأما بصفة عامة فالمدّ 
ویراعى في صاحب الامتیاز لانجاز المشروع  المالیة التي ینفقها، نظرا للمبالغسنة كحد أقصى

في ذلك بالتالي یجب أن أنفقهما زة من قبل صاحب الامتیاز و تحدیدها مقدار الاستثمارات المنجّ 
.215تكون كافیة لاسترجاع ما أنفقه والسماح له تحقیق مقدار من الربح

ریعةلعقد امتیاز الطرق السّ المقابل المالي -3

یجب " ریعة علي ما یلي موذجیة الخاصة بمنح امتیاز الطرق السّ فاقیة النّ من الاتّ 23تنص المادة 
المرور بكیفیة متساویة بالنسبة للجمیع دون أیة محاباة مع مراعاة أحكام تحصیل رسومأن یتمّ 
.216"أدناه24المادة 

ة عن المقابل المالي الذي یتحصل علیه صاحب الامتیاز عبار نلاحظ من خلال هذه المادة أنّ 
، فهذا الأخیر یقوم بتحصیل هذه الرسوم من المنتفعین من خدماتهرسوم المرور بالطریق السریع

للمداومة على ، المعینةطني والإسعاف والحمایة المدنیةالأمن الو باستثناء سیارات الدرك الوطني و 
. من نفس المرسوم24هذا حسب المادة افل العسكریة الاستثنائیة و القو كذاالطریق السریع، و 

ریعةإبرام عقد امتیاز الطرق السّ -4

217"الذي یقدم طلب بذلك"... :ه من المرسوم السالف الذكر التي تنص على أنّ 2حسب المادة 

ن    بإتباع إجراءات الإعلاد ریعة لا تتقیّ لطة المانحة لامتیاز الطرق السّ السّ یفهم من هذه المادة أنّ و 
ه یقوم على لطة واسعة لاختیار صاحب الامتیاز لأنّ ع بسّ ، فالإدارة تتمتّ المنافسة  لمنح الامتیاز

الاعتبار الشخصي ، فالإدارة یمكن لها الاتصال مباشرة بالشخص صاحب الكفاءة في هذا المجال 

215 --RAHAL Baya , la concession de service public en droit algérien , revue IDARA de l’école national de

l’administration ,N 1 , 1994 , p 17 .
96/308رقممن المرسوم التنفیذيةموذجیة الخاصة بمنح امتیاز الطرق السریعفاقیة النّ من الاتّ 23المادة -216

.سابقمرجع 
.، مرجع سابقمتعلق بمنح امتیاز الطرق السریعة، ال96/308من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -217
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تعلیمات دفتر وفقا لشروط و ،متیازمطالبته بتقدیم طلب لها لمنحه الامتیاز كما یكون منح الاو 
.موذجي الملحق بهذا المرسوم الأعباء النّ 

ریعةیصادق على اتفاقیة منح الامتیاز الخاص بالطرق السّ : "منه فتنص على 3ا المادة أمّ 
ى التوالي بمرسوم یتخذ من مجلس الحكومة بناء على تقریر مشترك بین الوزراء المكلفین عل

.218" ریعةالطرق السّ ة و بالداخلیة  المالی
كك الحدیدیةمتیاز السّ إ: ثانیا 

المتضمن 01/13كك الحدیدیة بموجب القانون رقم قل بواسطة السّ ع الجزائري قطاع النّ م المشرّ نظّ 
سوف نحاول دراسة مضمون هذا القانون من خلال دراسة ، و 219تنظیمهي و قل البرّ توجیه النّ 
: ما یلي 

یمكن الدولة المالكة لشبكة " : ه من القانون السالف الذكر تنص على أنّ 21محتوى المادة 
ة الانجاز إلى مؤسسة واحدة أو عدّ طنیة أن تمنح امتیاز الاستغلال و كك الحدیدیة الو السّ 

.220"كك الحدیدیة خاضعة للقانون الجزائري قل بالسّ مؤسسات للنّ 

ع  تطرق إلى إدراج تقنیة الامتیاز كوسیلة لانجازالمشرّ ح من خلال نص هذه المادة  أنّ یتضّ 
ل في الوزیر لطة المانحة للامتیاز تتمثّ السّ ، كما نجد أنّ كك الحدیدیةقل بالسّ استغلال مجال النّ و 

في یخص الامتیاز المذكور أعلاه:" ه التي تنص على أنّ 23ذلك حسب المادة قل و المكلف بالنّ 
ثل في ا بالنسبة لصاحب الامتیاز فیتمّ ، أمّ 221" الوزیر المكلف بالنقلالذي یمنحهو 21المادة 

.222ة مؤسسات للنقل بالسكك الحدیدیة  تكون خاضعة للقانون الجزائري مؤسسة واحدة أو عدّ 

.مرجع سابق، متعلق بمنح امتیاز الطرق السریعةال، 96/308من المرسوم التنفیذي رقم 03المادة -218
.وتنظیمه، مرجع سابقي قل البرّ تضمن توجیه النّ ، الم01/13رقمقانون-219
.المرجع نفسهمن21المادة -220
.نفسهمرجع من ال23المادة -221
.المرجع نفسهمن 21المادة -222



ضوابط عقد الامتیازمجال تطبیق و الفصل الثاني  

72

إلیه قت هو ما تطرّ از فیكون بموجب وثیقتین هامتین و هائي للامتیا بالنسبة  لتكوین الشكل النّ أمّ 
ددان دفتر شروط یحأن الامتیاز یكون محل اتفاقیة و التي نصت علىالقانون و من نفس 24المادة 

فاقیة جمیع الأحكام المتعلقة ، كما یجب أن تتضمن هذه الاتّ حقوق وواجبات صاحب الامتیاز
. 223بطبیعة النشاط محل الامتیاز

م التنفیذي رقم ق إلیها المرسو ري للأشخاص أو البضائع تطرّ قل البّ فیما یتعلق بنشاطات النّ ا أمّ 
على إمكانیة استغلال هذا المجال من طرف الأشخاص الطبیعیة ، الذي نصّ 04/415224
قل  یكون منح هذا الأخیر من طرف الوزیر المكلف بالنّ المعنویة بإتباع أسلوب الامتیاز، و أو

تطبیقا للمادة هذا ویكون منح الامتیاز محل اتفاقیة، و ،یكون بترخیص منه لاستغلال النشاطوالذي 
.225ي و تنظیمهقل البرّ المتضمن توجیه النّ 01/13من القانون رقم 31

لا 01/13من القانون 31لكن في الواقع العملي نلاحظ أن الاتفاقیة المنصوص علیها في المادة و 
تم استبعادها من طرف السلطة العامة، كما نلاحظ  أیضا أنّ یوجد أي اثر لها في المیدان، و 

لطة ع الإدارة بسّ تتمتّ و ،العامة تمنح الامتیاز وفقا للاعتبار الشخصي لصاحب الامتیازالسلطة 
لا یوجد أي د بإتباع إجراءات المناقصة و ها لا تتقیّ ،  كما أنّ ة واسعة في اختیارها لهذا الأخیرتقدیری

.31226أثر فعلي للاتفاقیة المذكورة في المادة 

الحدیدیةالنقل بالسكك لفعلیة لأسلوب الامتیاز في مجالاذلك نلاحظ غیاب الممارسةإلىإضافة 

.المتضمن توجیه النقل البري وتنظیمه، مرجع سابق،01/13من القانون رقم 24المادة -223
بري یحدد شروط تسلیم رخص ممارسة النقل ال،2004دیسمبر 20مؤرخ في ، 04/415مرسوم تنفیذي رقم -224

.2004دیسمبر 22صادر في ، 82للأشخاص و البضائع عبر الطرق، ج ر ج ج، عدد 
: ویقصد باستغلال السكك الحدیدیة ما یأتي " : ه على أنّ 01/13من القانون رقم 22المادة تنص-
ن أمنة و تجدید وتهیئة هذه المنشات وتسییر أجهزة تنظیم و القاعدیة للسكك الحدیدیة والمتضمن صیاتالمنشآتسییر -

.العمومیة التابعة للسكك الحدیدیةالتسییر العقاري للأملاك حركة المرور بالسكك الحدیدیة و 
."الحدیدیة للبضائع أو المسافرین كك قل بالسّ التجاري لخدمات النّ الاستغلال التقني و -

225 -ZOUAIMIA Rachid , o p .cit , p 64 .

226 -Idem , p 64
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ل فقط من مؤسسة واحدة تتمثّ ه یسیر أنّ على أساس ،ة من حیث استغلاله من طرف الخواصخاص
هي المؤسسة الوطنیة العمومیة التي أنشأتها الدولة والتي تحتكر هذا القطاع، و في المؤسسات

. للسكك الحدیدیة 

الفرع الثاني

)دراسة مجال الطیران المدني(ي لنقل الجوّ عقد الامتیاز اتمییز

تقدیم أفضل ، بغرضالات التي حاولت الجزائر تحریرهایعتبر مجال الطیران المدني  من المج
ع الجزائري لتنظیم قطاع  النقل ، لذلك تدخل المشرّ الخدمات للمواطنین وتلبیة احتیاجات الجمهور

هو و 1964المدني سنة ل قانون ینظم الطیران ذلك بصدور أوّ و عد الاستقلال ي مباشرة بالجوّ 
.227یةق بالخدمات الجوّ المتعلّ 166/ 64القانون رقم 

16صادر في ، 49، العدد تعلق بالمصالح الجویة، ج ر ج جم، 1964جوان 08، مؤرخ في 64/166رقمقانون-227
.1964جوان 

ي نظرا ، لكن بالرغم من ذلك لم تظهر أي شركة خاصة بالنقل الجوّ بالطابع اللیبرالي64/166رقملقانونتتسم أحكام ا-
لأموال بسبب ضعف غیاب رؤوس االجزائر كانت حدیثة الاستقلال و ،  كون أنالذي یتطلبه هذا النشاطالباهظةللتكالیف

جودة منذ فترة ، وكان الاحتكار الفعلي لهدا النشاط من  طرف الخطوط الجویة الجزائریة  التي كانت مو المستوى المعیشي
إلى الجزائر بصفة ملكیتهاة الفرنسیة، والتي تحولت رعا تابعا لخطوط الجویالتي  كانت تعد فالاستعمار الفرنسي، و 

في %100لتصبح 1970في سنة %83، و%53كانت حصة رأس مال الدولة من الشركة 1963، في سنة تدریجیة
منح الاحتكار القانوني لشركة الخطوط الجویة الجزائریة بموجب 75/39صدر القانون 1975، وفي سنة 1972سنة 

. منه 2المادة 
، النظام القانوني لتفویض خدمات مرفق النقل الجوي، أعمال  الملتقى الوطني حمادي زوبیر: لمزید من التفاصیل راجع 

عبد الرحمان ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة"التسییر المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص "
.67، ص2011أفریل 28–27بجایة  یومي میرة،
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:لهذا الصدد سوف نتطرق إلى دراسة ما یلي 

تنظیم الامتیاز في قطاع  الطیران المدني: لا أوّ 

لإصلاح المرافق العامة حاولتهالات الجدیدة التي عرفتها الجزائر في إطار متماشیا مع التحوّ 
د القواعدالذي یحدّ 98/06، صدر القانون 228أفضل الخدماتي لتقدیم قل الجوّ تحسین مرفق النّ و 

: تتمثل فيو ت المرفق النقل الجويم ثلاثة أنواع من نشاطاالذي نظّ ، و 229العامة للطیران المدني

الرقابة التقنیة وصیانة الطائراتالبناء الطیراني و -1

د القواعد العامة للطیران الذي یحد98/06من قانون 37231المادةو 2230فقرة35من خلال المادة 
صیانة الطائرات محتكرة من طرف الدولةنشاطات البناء والرقابة التقنیة و ضح أنّ ، یتّ المدني

تعبر التي الهیاكل القاعدیة للدولةلكون المطار من المنشآت و ،یرجع هذا إلى أسباب سیادیةو 
ذلك الوقت من ي فيلأسباب أمنیة نتیجة استهداف قطاع الطیران الجوّ بواسطتها عل سیادتها، و 

.232مات الإرهابیة في معظم مناطق العالم بما فیها الجزائرطرف المنظّ 

الجزائر ، الامتیاز كوسیلة لتسییر المرفق العام في إطار التحولات الجدیدة في الجزائر مع دراسة تجربة موسى عتیقة-228
" التسییر المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص "، أعمال  الملتقى الوطني في مجال الطیران المدني

.121، ص 2011ریل أف28–27، یومي كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان، بجایة 
طیران المدني ، ج ر ج ج عدد ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بال1998جوان 27، مؤرخ في 98/06رقم قانون 229-
مؤرخ 03/10لأمر رقم المتمم با، المعدل و 2000دیسمبر 06، المؤرخ في 2000/05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 48
.48عدد أوت، ج ر ج ج13في 

الطائراتوصیانةبناءالدولةتضمن: " على ما یلي ، مرجع سابق، 68/06رقممن القانون2فقرة 35تنص المادة 230-
فيیجريلها،التابعالطیرانترقیمسجلفيالمقیدةأو/وإقلیمهاعلىالمبنیةالطائرةاستخدامبانتتأكدأنعلیهاویجب
".للملاحة الدولیةللمقاییسومطابقةالطائرةصانعیحددهاتقنیةإستغلالظروف
- "تخضع كل الطائرات للرقابة التقنیة للدولة : " من نفس القانون على ما یلي 37تنص المادة 231

.121ص ،مرجع سابق، موسي عتیقة-232
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نشاطات المطارات والمحطات الجویة و محطات الطوافات-2

ل النشاطات المتعلقة كأنّ ،  نجد 06233/ 98رقممن قانون8حسب مضمون المادة 
كما یمكن فقط  للأشخاص الطبیعیین من یفیة استغلالها من اختصاص الدولة، كوالمحطات و 

جنسیة جزائریة أو الاعتبارین الخاضعین للقانون الجزائري الاستفادة من امتیاز إنشاء أو استغلال 
.محطة جویة أو مطار أو محطة طوافات 

لطة المكلفة السّ السالف الذكر فتنص على أنّ 98/06فقرة أولى من القانون 41ا المادة أمّ 
.234وع من النشاطة بمنح الامتیاز في هذا النّ بالطیران المدني هي المختصّ 

الامتیازنشاط الخدمة الجویة و -3

98/06القانون على رأسها ط في العدید من النصوص القانونیة، و تم تنظیم الامتیاز في هذا النشا
وي نشاط النقل الج، أنّ 235منه 115إذ اعتبر هذا الأخیر بموجب المادة لف الذكر،السا

منح نصت على إمكانیةه یشكل مرفقا عاما، و ، وهذا یعني أنّ للأشخاص والبضائع ملكیة عامة
على ت، كما نصّ التي یمكن أن تكون محل الامتیازتحدید المواضیعالامتیاز في هذا النشاط ، و 

شكل امتیاز عام لحق فة بالطیران المدني فيلطة المكلّ منح الامتیاز یكون من اختصاص السّ أنّ 
.امتیاز خاص لاستغلال خط جوي معینالاستغلال و 

ویمكنوتشغیلها،بانجاز المطاراتالدولةتقوم: " ، مرجع سابق على ما یلي 98/06، قانون رقم08المادة تنص-233
الجزائريللقانونخاضعیناعتباریینأشخاصأوجزائریةجنسیةمنطبیعیینلأشخاصیمنحامتیازمحلتكونأن

"القانونهذایحددهاالتيللشروطوفقاوذلك
فتح، لكن بعدیاز لتجدید وتوسیع مطار الجزائرتم فتح مناقصة دولیة خاصة بمنح الامت98/06رقمتطبیقا للقانون -

،  لذلك قررت الشروطدفترفيالواردةللمعاییرإستیفائهالعدمالعروضمنعرضأي إختیاریتملمالمناقصة،أظرفة
للمطار  بانجاز المشروع المتضمن محطة جدیدةبإبرام عقد بالتراضي مع شركة صینیة لتتكفل2003وزارة النقل سنة 

. 122، مرجع سابق، ص موسي عتیقة:، للمزید من التفاصیل راجع موقف للطائراتو 
.، مرجع سابق98/06من القانون 41انظر المادة -234
.، المرجع نفسه115المادة انظر-235
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لا  یمنح إلا یة  یمكن أن تكون محل الامتیاز و نشاط الخدمة الجوّ ع الجزائري أنّ المشرّ قد أكدّ و 
قد و 236الجزائريللقانونالاعتباريوالأشخاصالجزائریةالجنسیةذويالطبیعیین منللأشخاص

السالف الذكر  البیانات التي یجب أن ترد في اتفاقیة 98/06من القانون 118237ذكرت المادة 
یة إلى رقابة الدولة منه على خضوع الخدمات الجوّ 07238الامتیاز كما نصت كذلك المادة 

) .السلطة المكلفة بالطیران(
هذاو المذكور أعلاه فتح المجال للاستثمار الخاص98/06قانون رقم إلى أنّ الإشارةوتجدر

الذي یحدد شروط 2000/43بصدور المرسوم التنفیذي 239بزیادة الطلب علي استغلالها خاصة
ي یجب أن التبالتفصیل البیانات5241و4المادة ، إذ حددت240استغلال الخدمات الجویة وكیفیاته

ع الجزائري  م المشرّ كما ألزّ ،الوثائق اللازمة إرفاقها بالطلبمجموعةطلب الامتیاز و یتضمنها 
242منه6ذلك وفقا للمادة أشهر ابتداء من استلامها الطلب و 3ة د على الطلب في مدّ الإدارة الرّ 

وافرت فیه الشروط لو تي قبول أي طلب صادر من شخص حتى و هذا الالتزام بالرد لا یعنغیر أنّ 
هذا الاختیار لا ، كما أنّ لطة التقدیریة لاختیار المتعاقدع بالسّ الإدارة تتمتّ ، إذ أنّ مذكورة سابقاال

بتنظیم منافسة أولیة ةالإدارة غیر ملزم، كما أنّ الصفقاتلأحكامه لا یخضع یعتبر صفقة لأنّ 
المناقشات التي بإعلام المتنافسین الآخرین بقیامها بعرض ةغیر ملزمكما أنهاختیار المتعاقد، لإ
.243اختیار المتعاقدتمّ 
م طلب یجب على صاحب الامتیاز أن یقدّ و ،سنوات قابلة لتجدید10متیاز ب ة الات مدّ حددّ و 

.سابقمرجع،98/06رقممن القانون10انظر المادة-236
.المرجع نفسه من118المادة نظرا-237
.المرجع نفسهمن 07انظر المادة -238
.227، مرجع سابق، ص ضریفي نادیة-239
.استغلال الخدمات الجویة وكیفیاته، مرجع سابق، یحدد شروط 2000/43مرسوم تنفیذي رقم -240
.المرجع نفسهنم05و04انظر المادة -241
.من المرجع نفسھ 06انظر المادة -242
.72، مرجع سابق، ص حمادي زوبیر-243
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یشترط أن یوافق مجلس الحكومة على منح، و 244الامتیازالتجدید قبل سنتین من انقضاء آجال
دفتر الشروط المرافق لها بمرسوم یتخذ فيالموافقة على اتفاقیة الامتیاز و للمستثمر، وتتمّ الامتیاز 
.245ینشران في الجریدة الرسمیة و الوزراء مجلس 

د حق امتیاز استغلال خدمات الجویة للنقل الذي یحدّ 2000/337م المرسوم التنفیذي في حین نظّ 
هذا اختلافها سواء داخلیة أو دولیة و ، الحقوق المالیة التي تدفع عن كل خط بحسب 246العمومي

.247منه3منه والتي تكون مستحق الأداء عن كل سنة وفقا للمادة 2حسب المادة 

محاولة تجسید الامتیاز في مجال الطیران: ثانیا 

فاقیات لعدة خدمات النقل الجوي بموجب اتّ قامت السلطة المكلفة بالطیران بمنح الامتیاز استغلال
:هيشركات و 

تفاقیة الامتیاز مع شركة  الخلیفة للطیران ا-1

ز منح امتیاز لشركة الخلیفة لطیران عن طریق التراضي بحیث لم تخضع منح هذه الامتیاتمّ 
شركة "دفتر شروطها مع ي و قل الجوّ لى اتفاقیة امتیاز النّ تم توقیع علمبادئ الشفافیة و المنافسة، و 

بموجب هذه الاتفاقیة تكون هذه الأخیرة مسؤولة على ، و 2001جویلیة 01بتاریخ " الخلیفة للطیران
كذا و 2000/43249وفقا ما هو منصوص في المرسوم التنفیذي 248ضمانهارة الاستغلال و إد

.2000/337250المرسوم التنفیذي 

.مرجع سابق،لال الخدمات الجویة وكیفیاتهیحدد شروط استغ،2000/43التنفیذي رقممن المرسوم 10انظر المادة -244
.229، ص ، مرجع سابقضریفي نادیة-245
، یحدد حق الامتیاز الاستغلال خدمات الجویة للنقل 2000أكتوبر 26، مؤرخ في 2000/337تنفیذي مرسوم -246

.2000أكتوبر 31، صادر 64ج ر ج ج عدد العمومي ،
.نفسهمرجع المن03و02انظر المادة-247
.124-123، ، مرجع سابق، ص موسي عتیقة-248
.، مرجع سابقلال الخدمات الجویة وكیفیاته، یحدد شروط استغ2000/43مرسوم تنفیذي  رقم -249
.غلال خدمات الجویة للنقل العمومي، مرجع سابق، یحدد حق الامتیاز الاست2000/337رقممرسوم تنفیذي-250
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المقدرة "الخلیفة للطیران"سنوات بمقابل دفع حقوق الامتیاز من طرف 10ة تحدید مدّ قد تمّ و 
خط  دولیا نحو 30وبموجب هذه الاتفاقیة استفادت الشركة من امتیاز استغلال، 1095000ب  
.251خط ضمن شبكة الشحن12الجهات، وكل

یتضمن المصادقة على اتفاقیة امتیاز 02/40منح الامتیاز بموجب المرسوم التنفیذي رقم تمّ و 
.252"الخلیفة للطیران" استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران 

حدثت طیران نظرا للخلافات التي لسحب الامتیاز الممنوح لشركة الخلیفة لتمّ تجدر الإشارة أنّ و 
ته بموجب تم فسخ الامتیاز معه قبل أن تنتهي مدّ الجزائریة والمدیر العام للشركة، و لطة بین السّ 

الممنوح المتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقیة استغلال مرفق النقل الجوي03/403المرسوم رقم 
. 253كذالك دفتر الشروط المرافق لهالشركة الخلیفة لطیران و 

للطیرانایأنتینالامتیاز مع شركة اتفاقیة -2

تها تحدید مدّ وتمّ ،برمت الاتفاقیة السالفة الذكر، وفي نفس التاریخأبرمت بنفس الإجراءات التي أ
، بحیث استفادت هذه الشركة دج585000قوق الامتیاز المقدر ب سنوات بمقابل دفع ح10ب

كون و خطا دولي نحو أوروبا،21استغلال امتیازتغلال الخطوط الداخلیة و من امتیاز عام اس
فإن هذه الاتفاقیة لم یختلف مصیرها عن مصیر "الخلیفة "نتینیا تابعة لمجموعة الشركات أشركة 

یتضمن المصادقة 02/41منح الامتیاز بموجب المرسوم التنفیذي رقم تمّ ، و 254الاتفاقیة السابقة

.124، مرجع سابق، ص موسي عتیقة-251
، یتضمن المصادقة على اتفاقیة امتیاز استغلال خدمات 2002ینایر 14، مؤرخ في 02/40مرسوم تنفیذي رقم -252

، صادر في 04ج ر ج ج عدد ، كذا دفتر الشروط المرافق لهاو "الخلیفة للطیران" النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران 
.2002ینایر 16
ة استغلال مرفق ، المتضمن إلغاء المصادقة على اتفاقی2003اكتوبر05، مؤرخ في 03/403مرسوم تنفیذي رقم -253

نوفمبر 09، صادر في 68عدد كذلك دفتر الشروط المرافق لها، ج ر ج ج ي الممنوح لشركة طیران الخلیفة و النقل الجو 
2003.

.124، ص ، مرجع سابقموسي عتیقة-254
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كذا و "نتینیا لطیرانأ"الممنوحة لشركة الطیرانعلى اتفاقیة امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي
.255دفتر الشروط الموافق لها

اتفاقیة الامتیاز مع شركة ایكوایر الدولیة-3

سالفتین الذكر، وفي نفس أبرمت كذلك هذه الاتفاقیة بنفس الإجراءات التي أبرمت الاتفاقیتین ال
دج 435000سنوات بمقابل دفع حقوق الامتیاز المقدر ب10تها بتحدید مدّ وتمّ ،التاریخ

نحو الشرق2نحو أوروبا و16(خطا دولي 18غلال استفادت هذه الشركة من امتیاز استو 
یتضمن المصادقة على02/41منح الامتیاز بموجب المرسوم التنفیذي رقم تمّ و ،256)الأوسط

كذا دفتر و "ایكوایر الدولیة"اتفاقیة امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران 
.257الشروط الموافق لها

ة الامتیاز مدّ ، علما أنّ أشهر07مرسوم المصادقة هناك مدة نشر بین التوقیع و وعلیه نلاحظ أنّ 
الامتیاز یسري ابتداء من نشر المرسوم المصادقة في جالآسریان فإنّ ،سنوات10فیها محددة ب 

.258من مرسومها2الجریدة الرسمیة و هذا حسب المادة 

هذه الشركات تخضع استغلالها لقواعد استغلال الخدمات الجویة للنقل العمومي الإشارة أنّ وتجدر
259دفاتر شروطهااقیات و نظیمها في بنود هذه الاتفالتي تم تلنصوص القانونیة السالفة الذكر و وفقا ل

خدمات ، یتضمن المصادقة على اتفاقیة امتیاز استغلال 2002ینایر 14، مؤرخ في 02/41مرسوم تنفیذي رقم -255
16صادر في ، 04موافق لها، ج ر ج ج ، عدد كذا دفتر الشروط الو " نتینیا للطیرانأ"ل الجوي الممنوحة لشركة الطیرانالنق

.2002ینایر 
.124مرجع سابق، ص ، موسي عتیقة-256
خدمات ، یتضمن المصادقة على اتفاقیة امتیاز استغلال 2002ینایر 14مؤرخ في ،02/41مرسوم تنفیذي رقم -257

16صادر في ،04عدد وكذا دفتر الشروط الموافق لها، ج ر ج ج" ایكوایر الدولیة"النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران 
.2002ینایر 

.80، ص، مرجع سابقحمادي زوبیر-258
.124، مرجع سابق، ص موسي عتیقة-259
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قل یة للنّ للخدمات الجوّ یة الجزائریة شركة الخطوط الجوّ یة بإحتكارز ساحة الخدمات الجوّ تتمیّ و 
قل  القانون لم یمنع وجود مؤسسات خاصة تقوم بالنّ ، رغم أنّ العمومي، وهذا منذ الاستقلال

شركة هي مؤسسة واحدة و اك احتكار من طرف  ي لكن في المجال العملي هنالعمومي الجوّ 
.ةالخطوط الجویة الجزائری

المطلب الثاني

قطاع المیاه كنموذج لعقد الامتیاز في الجزائر

تطویر قطاع المیاه بالنظر إلى الدور الهام الذي یلعبه في حیاة المواطنین رغبة في تحسین و 
ذلك و 2005الامتیاز سنة إتباع أسلوب لطة العمومیة بفتح المجال للقطاع الخاص بقامت السّ 

حیث ، لى تفویض الخدمة العمومیة للمیاهوفقا  لذلك تم اللجوء إ، و 05/12بصدور القانون رقم 
ر الخدمة العمومیة یمكن الدولة منح امتیاز تسی:"منه على ما یلي 101/2تنص المادة 

.260".....جزء من تسیر هذه الخدماتأوكما یمكنها تفویض كل ......للمیاه

05/12لهذا الصدد یجب التطرق إلى تنظیم عقد امتیاز مرفق المیاه في ظل القانون رقم و 
تفویض الخدمة العمومیة لمرفق المیاه في هذا الأخیرو ، )الفرع الأول(السالف الذكر 

.)الفرع الثاني(

الفرع الأول
05/12تنظیم الامتیاز في ظل قانون المیاه رقم  

حیث قام المشرع ق الكلاسیكیة لتسیر الخدمة العمومیة للمیاه الطرّ الامتیاز من أهمّ یعدّ 
عدل متمم  ، م17/ 83ل في قانون  المیاه رقم مثّ المتو ائري تنظیمه بموجب قانون خاص به الجز 

.سابق ، مرجع ، المتعلق بالمیاه05/12انون رقم قالمن101/2المادة -260
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القانونیة لذلك سنحاول تحلیل المواد ، 05/12، ثم بموجب القانون رقم 96/13بموجب قانون رقم 
.منحهجراءاتإ ابل المالي و سواء المتعلقة  بأطراف العقد ، المدة ، المقتعلقة بهذا الأخیرالم

از تسیر الخدمة العمومیة للمیاه امتیأطراف: أولا

یمكن الدولة منح امتیاز تسیر الخدمات :" على أنه 05/12من القانون رقم 101تنص المادة 
للقانون الخاص على أساس دفتر الشروط و نظام العمومیة للمیاه لأشخاص معنویین خاضعین 

.261..............."خدمة یصادق علیها عن طریق التنظیم

استغلال الخدمة العمومیة موضوع الامتیاز هو إدارة و من خلال استقراء هذه المادة یتضح لنا أنّ 
إلا شخصا اعتباریا لا یمكن أن یكون و "صاحب الامتیاز"، كما أن أطراف الامتیاز تتمثل في للمیاه

خاضع للقانون العام دون سواه من الأشخاص الخاصة التي قام المشرع باستبعادها
صاحب الامتیاز بصفته  شخصا عاما سیكتسب في أغلب الأحوال شكل المؤسسة الاحتمال أنّ و 

مومیة التجاري باعتباره الشكل المؤهل لتولي مهام الخدمة العالعمومیة ذات طابع الصناعي و 
التي تتمثل سواء في الدولة أو البلدیة باعتبارها و " الإدارة مانحة الامتیاز"كذلك  ، و 262للمیاه

.صاحبة الاختصاص في تسیر الخدمة العمومیة للمیاه

امتیاز تسیر الخدمة العمومیة للمیاهمدة: ثانیا

المتضمن المصادقة على دفتر الشروط 08/54من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة تنص
ز لامتیایمنح ا: "النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروب على ما یلي 

.263"یكون قابلا للتجدید بنفس الأشكالو ....سنة)30(لمدة ثلاثین

.، مرجع سابق ، المتعلق بالمیاه05/12انون رقم قالمن101المادة-261
فرع الدولة ومؤسسات المرفق العام للمیاه في الجزائر،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،،حسینأوكال-262

.119، ص 2010الجزائر،،"بن یوسف بن خدة"العمومیة ، كلیة الحقوق، جامعة 
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط ،2008فیفري 09، المؤرخ في 08/54المرسوم التنفیذي رقم من04المادة -263

، صادر 08ج ر ج ج عددنظام الخدمة المتعلق به، العمومیة للتزوید بالماء الشروب و النموذجي للتسییر بالامتیاز للخدمة 
. 2008فبفري 13في 
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أن یكون هذا الأخیر أبدیا من غیر المنطقي ه الامتیاز لیس أبدیا لأنّ یفهم من خلال هذه المادة أنّ 
.264ذلك بمثابة تنازل الدولة عن اختصاصها في تسیر و تنظیم المرفقإذ یعدّ 

سنة یبدأ سریانها من تاریخ نشر 30التزوید بماء الشرب ب از تسیر مرفقتم تحدید مدة امتیقد و 
عقد مرات فقط كون أنّ 3تكون هذه المد ة قابلة للتجدید  ، و نح الامتیاز بالجرید الرسمیةقرار م

.أقصى ویكون التجدید بنفس الأشكالسنة كحد 99الامتیاز محدد ب 

یر الخدمة العمومیة للمیاه یتسازمتیالمقابل المالي لا: ثالثا

المطبقة المیاههذا المقابل یتمثل في تسعیراتلمالي من أهم حقوق صاحب الامتیاز، و یعد المقابل ا
التي تدخل ضمن الشروط التنظیمیة للامتیاز، و كما سبق الذكر فصاحب الامتیاز لا یتقاضى و 

.من المنتفعین بخدمات مرفق المیاهأجرا من الإدارة مانحة الامتیاز بل یتقاضى رسوم 
قانونمن 2فقرة 02المادة و 265السالف الذكر12/ 05من قانون رقم 4فقرة 102فحسب المادة 

یحق  لصاحب الامتیاز قبض المقابل المالي من المستعملین عن ، 266السالف الذكر08/54رقم 
تحصیل المبالغ المستحقة علىام بعملیات الفوترة و القیلاستغلال التجاري لمرفق المیاه و طریق ا

صیل حقه من ، كما یمكن له استعمال كافة الوسائل القانونیة لتحمستعملي الخدمة العمومیة للمیاه
كما یمكن مراجعة أسعار خدمات الماء میاه الذین لم یدفعوا فواترهم، و المنتفعین بخدمات مرفق ال

.117ص حسین، مرجع سابق،أوكال-264
كما یكلف صاحب الامتیاز كذلك :" ، المتعلق بالمیاه علي ما یلي 05/12قانون رقم المن 4فقرة 102المادة تنص -265

بالاستغلال التجاري للامتیاز عن طریق إدخال مجموع عملیات الفوترة و تحصیل المبالغ المستحق على مستعملي 
" التسعیرة الخدمة العمومیة للمیاه أو التطهیر طبقا لنظام

المتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي للتسییر بالامتیاز ، 08/54من القانون 2فقرة 02مادة تنص ال-266
وید یشمل امتیاز الخدمة العمومیة لتز :" ما یلي ىعلنظام الخدمة المتعلق به عمومیة للتزوید بالماء الشروب  و للخدمة ال

ظام الفوترة المحدد في تحصیل الأسعار المستحق الدفع من قبل المستعملین وفقا لنبماء الشرب عملیات الفوترة و 
." خدمة العمومیة للتزوید بالماء الشروبالتسعیراتم المعمول بهما و التنظیو التشریع
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.267ر الظروف الاقتصادیة العامة ذلكإذا اقتضي تطوّ 

از تسیر الخدمة العمومیة للمیاه امتیإجراءات : رابعا

، نلاحظ عدم وجود أي نص 268من خلال الإطلاع على النصوص القانونیة  لقانون المیاه 
ما تم النص علیه فیما یخص یتضمن كیفیة و إجراءات منح امتیاز الخدمات العمومیة للمیاه  إلا 

فبالنسبة لاختیار صاحب منح الامتیاز الذي یكون عن طریق قرار صادر عن السلطة الوصیة 
إختیار المتعاقد معها دون التقید ع بالسلطة التقدیریة فيالإدارة مانحة الامتیاز تتمتّ الامتیاز نجد أن 

علیها في قانون الصفقات المنصوص) المناقصة، المزایدة، التراضي(بإجراءات التعاقد 
الذي تجعل اختیار المتعامل یتم وفقا لمعاییر یرجع إلى أهمیة موضوع الامتیاز ، وهذا269العمومیة

. موضوعیة تحدد على أساسها مواصفات و مقومات دقیقة

03شفافیة تامة ، وتنص المادة یاز فإن إجراءاته تتم في علنیة و ما یخص مرحلة منح الامتأما في 
یمنح الامتیاز لتسیر الخدمة العمومیة :" السالف الذكر على ما یلي 08/54من القانون رقم 

على فهذه المادة تنص270......."للتزوید بماء الشرب بقرار من الوزیر المكلف بالموارد المائیة
فالامتیاز یمنح بناء على الإرادة المنفردة للإدارة ،منوح من طرف الدولة دون البلدیاتالامتیاز الم

از الممنوح من طرف البلدیات ، أما الامتی271الوصیة التي تملك السلطة التقدیریة في منحه أو لا
رع یتضح لنا عدم ذكر المش272السالف الذكر05/12طلاع على نصوص قانون رقم فبالإ

الجزائري للكفیات التي یتم بها منح امتیاز تسیر الخدمة العمومیة للمیاه من طرف البلدیات  لكن 
المتعلقة بامتیاز المرافق العمومیة المحلیة 3.94/842بالاطلاع على التعلیمة الوزاریة رقم 

یمكن مراجعة أسعار خدمات المیاه إذا :"، المتعلق بالمیاه علي ما یلي 12/ 05من قانون رقم 142المادة تنص -267
." إقتضى تطور الظروف الإقتصادیة ذلك 

.، متعلق بالمیاه، مرجع سابق12/ 05قانون رقم -268
.119، ص، مرجع سابقحسینأوكال-269
.، متعلق بالمیاه، مرجع سابق12/ 05نون رقم قا-270
.120، مرجع سابق، صحسینأوكال-271
.، مرجع سابق متعلق بالمیاه، 12/ 05نون رقم قا-272



ضوابط عقد الامتیازمجال تطبیق و الفصل الثاني  

84

فق المیاه، منح امتیاز المرافق العامة المحلیة بما فیها مر ، نجد أنها نصت على أنّ 273وتأجیرها
یكون بموجب مداولة صادرة عن المجلس الشعبي البلدي، ولا ینعقد الامتیاز إلا  إذا صادق الوالي 

.274المختص إقلیمیا على عقد الامتیاز

الفرع الثاني

النظام القانوني لتفویض الخدمة العمومیة لمرفق المیاه

تقلیدیة لتسییر الامتیاز كطریقةو (EPIC)المؤسسة العمومیة ا كان كل من الاستغلال المباشر و إذ
تفویض الخدمة العمومیة للمیاه یعد الأسلوب الجدید الذي تم استحداثه بموجب نّ إمرفق المیاه ، ف

، حیث یشكل الآلیة الوحیدة التي تسمح بإشراك القطاع 2005275قانون المیاه الصادر سنة 
.276الخاص في تسییر المرفق 

یختلف في بعض عناصره كما هو معروف في 2005التفویض بمفهوم قانون المیاه لسنة أنّ إلاّ 
من حیث المفهوم ) فرنسا(فرنسا ، حیث لم یحضى بنفس الاهتمام الذي لقیه في بلده الأصلي 

: ، لهذا الصدد سوف ندرس ما یلي 277النظام القانونيو 

العام المرفقالمقصود بتفویض: لا أوّ 

في كتابه " J.M.Auby"استعمل مصطلح تفویض المرفق العام لأول مرة من طرف الأستاذ 

.، مرجع سابق مرافق العمومیة المحلیة وتأجیرهاالمتعلقة بامتیاز ال3.94/842التعلیمة الوزاریة رقم-273
.02انظر الملحق رقم - 274
.، یتعلق بالمیاه، مرجع سابق05/12قانون رقم -275
.128، مرجع سابق ، ص أوكال حسین-276
التسییر المفوض للمرافق "الملتقى الوطني ي لتفویض الخدمة العمومیة للمیاه، أعمال، النظام القانونسوهیلةفوناس-277

28–27الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان، بجایة، یومي ، كلیة "العامة من طرف أشخاص القانون الخاص 
.130، ص 2011أفریل 
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 "Les services publics locaux"278.

92/125في بدایة التسعینات من خلال القانون رقم ه لم یستعمل في اللغة القانونیة إلاّ نّ أإلاّ 
المتعلق بمحاربة الرشوة 93/122، و القانون رقم " Loi Joxe" 279الإقلیمیةالمتعلق بالإدارة 

ي لاتفاقیات القانونضع النظام، وهذا الأخیر و Loi Sapin "280" الشفافیة في الحیاة الاقتصادیة و 
.281إجراءات إبرامهاو تفویض المرفق العام 

هو العقد الذي : " ه نّ أالمرفق العام على تفویض " Bernard Dronbenko"الأستاذ هفیعرّ و 
ییر هذا المرفق لمفوض له ، یمكن یقوم بموجبه شخص عام مسؤول عن المرفق بتفویض مهمة تس

.282جر المفوض له مرتبط بنتائج استغلال المرفقأن یكون شخص عام أو شخص خاص ویكون أ

العناصر المكونة للنظام القانوني لتفویض الخدمة العمومیة للمیاه: ثانیا

یتضمن قانون المیاه السالف الذكر على القدر الكافي من النصوص القانونیة الكفیلة بتحدیدلم

لم یتضمن قانون المیاه السالف الذكر على القدر الكافي من النصوص القانونیة الكفیلة بتحدید 
بذكر بعضها مثل ، حیث اكتفىالقانوني لتفویض الخدمة العمومیةالعناصر المكونة للنظام 

یقم بتخصیصها بالشكل نه لمأ، إلا والإجراءات المتبعة لمنحهأشكاله ون التفویض وأطرافه و مضم
: سوف نتطرق إلى ما یلي ، و اللازم

الخدمة العمومیة للمیاهتفویض موضوع -1

كما یمكنها تفویض كل: " .... ه على أنّ 05/12من قانون المیاه رقم 02فقرة 101تنص المادة 

.131، ص مرجع سابق، لتفویض الخدمة العمومیة للمیاهي ، النظام القانونسوهیلةفوناس-278
279- loi N 92/125 , relative a l’administration territoriale de la république , op . cit .
280-loi N 93/122 relative a la prévention de la corruption et la transparence de la vie économique  et des

procédures publique, op cit .
.127، مرجع سابق ، ص ضریفي نادیة-281

282- DROBENKO Beranard , Droit de l’eau , édition Gualino , 4éme édition , Paris , 2008 , p 222 .
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أو جزء من تسییر هذه الخدمات لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام أو القانون الخاص  
.283" بموجب اتفاقیة 

ا ، أمّ ي تسییر الخدمات العمومیة للمیاهل فموضوع التفویض یتمثّ یتضح من خلال هذه المادة أنّ و 
یشمل بناء منشآت الري موضوع التفویضقانون فنصت على أنّ من نفس ال106284المادة 

تمویل اكة بإدماج تصمیم المشاریع و كذا استغلالها في إطار عملیات الشر وإعادة تأهیلها و 
.الاستثمارات المرتبطة بها

، فالتفویض الكلي یخص كافة النشاطات المرتبطة بالمیاه أما وقد یكون التفویض كلیا أو جزئیا
معالجة المیاه ء فقط من تلك النشاطات كان یكتفي بمهمةالتفویض الجزئي فیتكفل المفوض له بجز 

.یعها على عاتق المفوض أو شخص آخرلتقع عملیة توز 

ة بصفة كلیة عن المرفق لطة المفوضالتفویض الكلي لا یعني تنازل السّ تجدر الإشارة  إلى أنّ و 
.285محتفظة بحق رقابة المفوض له ما تبقى دوما مسؤولة و إنّ العام ، و 

الخدمة العمومیة للمیاهأطراف التفویض-2

اتفاقیة تفویض ویتضح أنّ 286الذكرالقانون السالفمن 101من خلال استقراء نص المادة 
.ض له المفوّ میة تجمع بین طرفین هما المفوض و الخدمة العمو 

و صاحب أفة بالموارد المائیة التي تتصرف باسم الدولة ل في الإدارة المكلّ ض فیتمثّ نسبة للمفوّ البف
.القانون الخاص، أما المفوض له فیمكن أن یكون شخصا معنویا خاضعا للقانون العام أوالامتیاز

.، المتعلق بالمیاه، مرجع سابق05/12نون القامن101المادة -283
.المرجع نفسه،106المادة -284
.133مرجع سابق ، ص ، أوكال حسین-285
.، المتعلق بالمیاه، مرجع سابق05/12نون من القا101المادة -286
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، كون هذا الأخیر یمنح فقط للأشخاص المعنویة ن لنا الفرق بین التفویض والامتیازه یتبیّ علیو 
05/12ا تفویض الخدمة العمومیة فنص القانون رقم ، أمّ غیرهاالخاضعة للقانون العام دون 

.على إمكانیة منحه لأشخاص القانون الخاص 287السالف الذكر

راك الأمر الذي یدفع إلى التساؤل عن أسباب اختیار أسلوب التفویض عوضا عن الامتیاز لإش
بتأطیر قانوني كافي یسمح ، مع العلم أن الامتیاز هو الذي یحظىالخواص في تسییر مرفق المیاه

لعامة لتسییر المرفق  مما رقابة المتعاقد مع الإدارة بالشكل الذي یضمن احترام المبادئ او بضبط
ما لكون التفویض الطریقة ربّ فع من وراء هذا الاختیارة المشرّ من الصعب البحث عن نیّ یجعل 

، أو لأنّ املین الخواص للتعاقدتقطاب المتعالأكثر مرونة عن الامتیاز بالشكل الذي یسمح باس
، أو رغبة في الاقتداء بالتجربة الامتیازة أقل من المدة التي یستغرقها التفویض قد یتضمن مدّ 

. 288المرفق العام في فرنسا یشمل الامتیاز، و إن كان تفویضالمجالالفرنسیة في هذا

الخدمة العمومیة للمیاهتفویضمدة -3

یرد في قانون المیاه أي نص یتعلق بمدة تفویض الخدمة العمومیة للمیاه إلا ما تم ذكره في نصلم
.یض عند عرض التفویض على المنافسةمنه بخصوص ضرورة تحدید مدة التفو 105289المادة 

یة التفویض أي في مرحلة فاقة التفویض یكون سابقا على إبرام اتّ تحدید مدّ یفهم من ذلك أنّ و 
لطة التقدیریة للمفوض مع الأخذ بعین الاعتبار طبیعة للسّ ) ةتحدید المدّ (یخضع ذلك المنافسة، و 

.العقد الذي یتم وفقه هذا التفویض

، حیث قامت مجال المیاهجربة الجزائریة في التسییر المفوض فيمن خلال التّ وفي هذا الإطار و 
في مدینة زوید بالمیاه الصالحة للشرب التبتفویض تسییر خدمات" الجزائریة للمیاه "مؤسسة 

.، متعلق بالمیاه، مرجع سابق05/12رقم نونقا-287
.134ل حسین، مرجع سابق، ص أوكا-288
.، مرجع سابق05/12رقمالقانونمن105المادة -289
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ءانصف ابتدسنوات و 05لمدة "Suez Environnement"الجزائر لصالح المتعامل الفرنسي 
.290ة التي تستغرقها عقود التسییرو هي المدّ 2006من مارس 

لتفویض الخدمة العمومیة للمیاهالمقابل المالي-4

ا مقابل من المنتفعین عن طریق الإتاوة التي یدفعونهجره مباشرةأإذا كان صاحب الامتیاز یتلقى 
المقابل المالي بالنسبة للمفوض له لم یرد بالشكل الواضح  تحدید الأجر و نّ إ، فاستفادتهم من الخدمة

حیث  لم یحمل قانون المیاه أي إجابة في نصوصه القانونیة على كیفیة تحصیل أجر المفوض له  
تفویض الخدمة لعمومیة عن یتمّ ":ه أنّ منه حیث تنص على105ما عدا ما ورد في نص المادة 

وشروط ،طریق عرضها للمنافسة مع تحدید لاسیما محتوى الخدمات التي یتحملها المفوض له
كیفیات دفع أجر المفوض له أو تسعیرة و ة التفویضمدّ بها، و المسؤولیات الملتزمتنفیذها، و 

.291"الخدمة معاییر تقییم نوعیة لخدمة المدفوعة من المنتفعین، و ا

والتي جاءت على صیغة الجمع یتضح وجود عدة طرق "كیفیات دفع أجر"یفهم من عبارة و 
توحي أن المقابل المالي یتمثل " تسعیرة الخدمة"أن استعمال عبارة أو لتحدید أجر المفوض له ، إلاّ 

.أساسا في الإتاوة المدفوعة من طرف المرتفقین 

م بمقتضاها التفویض وفقا للشكل الأجر یختلف باختلاف طبیعة العقود التي یتّ أیضا أنّ نشیر و 
:التالي 

.292ضیتلقاه المفوض له مباشرة من المفوّ تحدید الأجر بصفة جزافیة و میتّ : عقد التسییر -

ض له فوّ المأنّ ، إلاّ ي الإتاوة التي یدفعها المرتفقینل أجر المفوض له فیتمثّ و : عقد الإیجار -
.293یلتزم بتخصیص جزء من هذا المقابل لصالح المفوض بهدف تغطیة استثماراته في المرفق

.134، ص العمومیة للمیاه، مرجع سابقفویض الخدمة ، النظام القانوني لتسوهیلةفوناس-290
.مرجع سابقالمتعلق بالمیاه، ، 05/12رقممن القانون105المادة -291
.135، مرجع سابق، ص أوكال حسین-292

.135المرجع نفسه، ص - 293
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إجراءات التفویض -5

لقد تضمن قانون المیاه بعض الكیفیات المتبعة في تفویض الخدمة العمومیة للمیاه لاسیما المتعلقة 
نجد أنّ 294من قانون المیاه السالف الذكر 2فقرة 101من خلال استقراء المادة سة، و بالمناف

ن یكون التفویض بموجب اتفاقیة حسب أع الفرنسي في إقراره بالمشرع الجزائري حذا حذو المشرّ 
.295الكیفیات المحددة في التنظیم 

ض تعتبر اتفاقیة التفویض بمثابة الصیغة العامة التي تتخذ فیها وجهات النظر بین كل من المفوّ و 
لیه فیما یخص تسییر المرفق العام، كما یتم تسطیر الحقوق والواجبات الخاصة بكل ض إالمفوّ و 

، كما یمكن تعدیلها حسب الكیفیات المحددة في التنظیمم الموافقة على اتفاقیة التفویض تتّ طرف، و 
.من قانون المیاه107296أو تمدید مدتها أو إلغائها ضمن نفس الأشكال طبقا لنص المادة 

من قانون المیاه 105المادة هو المنافسة إذ تنص و ملیة إبرام الاتفاقیة إجراء هام ألاّ كما یسبق ع
.297......."م تفویض الخدمة العمومیة عن طریق عرضها للمنافسة یتّ " ه نّ أعلى 

یه باعتباره إجراء ضروريلم یشر إلزائري لم ینص على مبدأ الإشهار و ع الجالمشرّ نلاحظ أنّ و 
ه من أعلاه أن المنافسة تقترن بالإشهار لأنّ 105لكن یفهم ضمنیا في نص المادة ، في التفویض

.عن هذا التفویض خاصة في الجرائدغیر الممكن استقطاب متعاملین دون الإعلان

.مرجع سابقالمتعلق بالمیاه،،05/12رقم من القانون 101المادة -294
.135، ص لتفویض الخدمة العمومیة للمیاه، مرجع سابقي ، النظام القانونسوهیلةفوناس-295
.، مرجع سابق05/12رقممن القانون107المادة -296
.المرجع نفسهمن 105المادة -297
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المبحث الثاني

نهایتهمنازعات عقد الامتیاز و الضوابط التي تحكم 

الامتیاز كسائر العقود الإداریة الأخرى ینتج حقوقعقد یعتبر كما سبق التطرق إلیه 
ا یؤدى إلى حدوث نزاعات بینهما ممّ ،صاحب الامتیازلكل من الإدارة مانحة الامتیاز و التزامات و 

عقد الامتیاز كما أنّ ،)ل المطلب الأوّ (بمجرد إخلال أحد الأطراف  بالالتزامات المتفق علیها
ا بنهایة بالتالي تأخذ نهایته صورتین إمّ ، و ة زمنیة معینةینتهى بعد مدّ من العقود الزمنیة الذي 

و بنهایة غیر طبیعة وذلك قبل انتهاء ، أفق  علیها في العقددة المتّ محدّ ة الذلك بانتهاء المدّ طبیعة و 
ة إلى الدولة المالكة الأصلیة یؤول المرفق العام  بعد نهایة المدّ ، وبالتالية المقررةالمدّ 

.)المطلب الثاني (

المطلب الأول

المنازعات الناشئة عن عقد الامتیاز

تیـاز، الإدارة مانحـة الامتیـاز ینتج عقد الامتیاز علاقات بین عدة أطراف من بینها صاحب الام
ـــى هـــذه العلاقـــات منازعـــاتمات المرفـــق العـــام موضـــوع الامتیـــاز، و المنتفعـــین مـــن خـــدو  یترتـــب عل

.298ةمختلف

ل إلـــى ،  منهـــا مـــا یـــؤو المختصـــة بالفصـــل فـــي هـــذه النزاعـــاتالجهـــة القضـــائیة فیهـــاتختلـــفكمـــا
. ا یخضع إلى اختصاص القضاء العاديمنها ماختصاص القضاء الإداري ، و 

صاحب الامتیاز المنازعات الناشئة بین الإدارة و ق إلى دراسة لهذا الصدد سوف نتطرّ 
المنازعات الناشئة بین صاحب الامتیاز مع الغیر سواء المنتفعین أو غیر ، و )الفرع الأول(

.)الفرع الثاني(المنتفعین 

.115، ص ، مرجع سابقمروان محي الدین القطب-298
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الفرع الأول

صاحب الامتیاز مع الإدارة مانحة الامتیازالناشئة بینمنازعاتال

عات الناشئة بین تختلف المناز ، و 299یخضع كل عمل إداري لرقابة قضائیة احتراما لمبدأ المشروعیة
)جزائري أو أجنبي(جنسیة الملتزم الإدارة مانحة الامتیاز باختلاف صاحب الامتیاز و 

مجمل المنازعات التي یكون فیها صاحب ة المرفق العمومي محل الامتیاز، حیث أنّ أهمیّ و 
من القانون العضوي 09الامتیاز ذو جنسیة جزائریة تخضع للقضاء الإداري الوطني طبقا للمادة 

800كذلك طبقا للمادتین ، و 300عملهالمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه و 98/01رقم 
. 301الإداریة الجدیدمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و ال08/09من القانون رقم 801و

مرفق عمومي مستغلا لصاحب الامتیاز ذو جنسیة أجنبیة و ا المنازعات التي یكون فیها أمّ 
بسبب عدم 302م الاتفاق على إخضاعها للتحكیم الدوليالمطارات، فغالبا ما یتّ و استراتیجي كالموانئ

ثقة المستثمرین الأجانب في القضاء الداخلي الذي لیس له درایة كاملة بشؤون الاستثمار، كما أنه 
.لیس على درجة كافیة من الاستقلالیة لمواجهة السلطة السیاسیة

لامتیاز مع الإدارة مانحة الامتیاز التي تخضع للقضاء لهذا سنحاول التطرق لمنازعات صاحب او 
نتطرق لمنازعات صاحب الامتیاز مع الإدارة مانحة الامتیاز التي ، ثمّ )أولا(الوطني الإداري 

).ثانیا(تخضع للتحكیم الدولي 

.105، مرجع سابق ، ص بوشنة لیلة- 299
، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة  1998ماي 30، المؤرخ في 98/01من القانون العضوي رقم 07انظر المادة-300

.1998جوان 01في صادر ، 37تنظیمه وعمله ، ج ر ج ج عدد و 
23في مؤرخجراءات المدنیة والإداریة ، ال، المتضمن قانون الإ08/09من القانون رقم801، 800انظر المادتین -301

.2008أفریل 25في ، صادر21عدد ، ج ج ر ج2008أفریل
.المرجع نفسه،1007انظر المادة - 302
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الوطني الإدارياضيلقاالتي یختص فیهامنازعات ال: لا أوّ 

بتفســـیرةالإدارة مانحـــة الامتیـــاز المتعلقـــو ) الـــوطني ( بـــین صـــاحب الامتیـــاز المنازعـــات الناشـــئةإنّ 
تنفیــــذ عقــــد الامتیــــاز تــــدخل فــــي اختصــــاص القضــــاء الإداري أي مــــن اختصــــاص المحــــاكم الإداریــــة 

باعتبــار عقــد الامتیــاز عقــدا و 303لتــوافر المعیــار العضــويالطعــن فیهــا یكــون أمــام مجلــس الدولــة   و 
متــى تعلقــت المنازعــة بالعقــد الإداري ســواء كانــت فهــو ینتمــي أساســا إلــى القضــاء الكامــل لأنّ إداریــا 

ها كلها تدخل في نطاق ولایة القضاء الكامل خاصة بانعقاد العقد أو صحته أو تنفیذه أو انقضائه، فإنّ 
.الجوانب ما یتعلق بقضاء الإلغاءلكن یوجد بعض، و 304دون ولایة الإلغاء

الملتزم القضاء الكامل بین الإدارة و عات مناز -1

الإداریـــة التـــي و متضـــمن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة ال08/09مـــن القـــانون رقـــم 800حســـب المـــادة 
.305"الإداریةهي الولایات العامة في المنازعات ریةاالإدالمحاكم :" تنص على ما یلي 

ـــةتخـــتص المحـــاكم " : علـــى مـــا یلـــي 801كمـــا تـــنص أیضـــا المـــادة  ـــي الإداری : كـــذلك بالفصـــل ف
"دعاوي القضاء الكامل ......

المحــــاكم الإداریــــة هــــي صــــاحبة الاختصــــاص بالفصــــل فــــي یتضــــح مــــن خــــلال هــــاتین المــــادتین أنّ و 
فـــي النظـــر فـــي دعـــاوي القضـــاء ، إضـــافة إلـــى اختصاصـــها عـــات التـــي تكـــون الإدارة طرفـــا فیهـــاالمناز 

.الكامل

خاصـة سـواء كانـتلولایـة القضـاء  الإداري الكامـل فـي منازعـات العقـود الإداریـةختصـاصیؤول الإو 
الغــــرف ،أمـــام المحـــاكم الإداریـــة المختصـــةتكــــون أو صـــحته أو تنفیـــذه أو انقضـــائه و بانعقـــاد العقـــد

الإداریــة المانحــة لطةذلــك حسـب نــوع السّـأو أمـام مجلــس الدولـة، و ،الإداریـة المحلیــة والجهویـة حالیــا

، دیـــوان المطبوعـــات الجامعیـــة 3، الجـــزء )نظریـــة الاختصـــاص( ، المبـــادئ العامـــة للمنازعـــات الإداریـــةشـــیهوب مســـعود-303
.375، ص1999الجزائر،

.25، مرجع سابق، ص سماعین نادیة-304
.مرجع سابق،جراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قانون الإ، 08/09رقمالقانونمن800المادة - 305
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هــذه الــدعوى لا یمكــن رفعهــا إلاّ أنّ و ،)الدولــة، الولایــة، البلدیــة، المؤسســة العمومیــة الإداریــة(متیــاز للا
.306من طرف الأطراف المتعاقدة 

:التالیة الصورلكامل في عقود الامتیاز تأخذدعاوى القضاء او 

دعوى بطلان عقد الامتیاز -أ

ذلــك إمــا لتخلــف أحــد أركانــه أو شــروط صــحته لمطالبــة بــبطلان العقــد و االامتیــاز لصــاحب یمكــن
فإذا كانت الحمایة مقـررة للمصـلحة البطلان نوعان یجب التفرق بینهما و ،)، الرضاالمحل، السبب( 

العامــة فــإن الــبطلان الــذي یلحــق بالعقــد هــو الــبطلان المطلــق، فــي حــین إذا كانــت المصــلحة المــراد 
یترتـب علـى الحكـم بـبطلان و ، 307یكـون نسـبي فـي هـذه الحالـةحمایتها تتعلق بالملتزم فإن الـبطلان 

ة الملتــزم و فــي  حالــة بــدأ أحــد الأطــراف فــي تنفیــذ العقــد خاصــ، العقــد اعتبــار العقــد كــأن لــم یكــن
بطــلان أنّ ، و ، هنــا یمكــن للقاضــي الإداري التحقــق مــن مــدى حســن نیتــهباعتبــاره الطــرف الضــعیف

بطـلان العقــد أن مـنإلــى هـذا فـیمكن للطـرف المتضـرربالإضـافة ،العقـد لـم یكـن بسـبب خطـأ منـه
.308یطلب من القاضي الإداري الحكم له بالتعویض بناء على أحكام و قواعد المسؤولیة العقدیة

دعوى التعویض:ب 

تســـتهدف دعـــوى التعـــویض دائمـــا و بصـــورة مباشـــرة و غیـــر مباشـــرة حمایـــة الحقـــوق الشخصـــیة 
إمــا للمطالبــة بــثمن أو أجــر متفــق علیــه ترفــع دعــوى التعــویض، و 309الــدفاع عنهــا قضــائیاو المكتسـبة

فــي العقــد، أو تعــویض علــى أضــرار تســبب فیهــا الطــرف المتعاقــد أو لأي ســبب مــن الأســباب التــي 

.55، ص ، مرجع سابقبارة زیتوني-306
.26، ص ، مرجع سابقسماعین نادیة-307
.55، ص ، مرجع سابقبارة زیتوني- 308
، الجـزء )نظریـة الـدعوى الإداریـة( جزائـري ، النظریـة العامـة للمنازعـات الإداریـة فـي النظـام القضـائي العوابـدي عمـار-309

.569ص د س ن،،الجزائریة، بن عكنون، الجزائر، دیوان المطبوعاتالثاني ، الطبعة الثالثة
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لطة السّـــلطة الإداریـــة و بـــدأ الفصـــل بـــین السّـــلكـــن مراعـــاة لمو ،310تخضـــع لســـلطة القاضـــي الإداري
.القضائیة

الإلغاءدعوى-2

المصــلحة لإبطــال قــرار إداري غیــر قــانونيالــدعوى التــي یرفعهــا ذوي الصــفة و هــيدعــوى الإلغــاء 
مجــــال قضــــاء الإلغــــاء فــــي نطــــاق العقــــود الإداریــــة محــــدود ، و 311ماضــــیا و مســــتقبلاثــــارهآمحــــو و 
بنــاء علــى ذلــك فــإن القاعــدة العامــة هــي عــدم قبــول الــدعوى المرفوعــة مــن طــرف صــاحب الامتیــاز و 

. القرارات المتعلقة بعقود الامتیاز الصادرة من الإدارة مانحة الامتیازبإلغاء أي قرار من
لكن استثناء أجاز القضاء الفرنسي الطعن بالإلغاء في القرارات الإداریة السابقة على انعقاد العقود و 

لإجراءات اإبرام العقد، هم في إبرامه مثل رخص االتي تسو ،من بینها عقود الامتیاز،داریةالإ
ل الوصایة على إبرام هذا العقد وهو ما یعرف فقها ، الموافقة المسبقة من قبالتحضیریة لإبرام العقد

لا یمكن الاستناد إلى مخالفة الإدارة لالتزاماتها ، و 312قضاء بنظریة الأعمال الإداریة المنفصلةو 
اء هي جزاءالتعاقدیة كسبب من الأسباب التي تجیز طلب إلغاء القرار الإداري، فدعوى الإلغ

.313مبدأ المشروعیة و الالتزامات المترتبة على العقود الإداریةلمخالفة

كما یمكن للملتزم الطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري في القرارات و الإجـراءات الصـادرة عـن الإدارة 
القـرارات أو كـذلك ملتـزم، أو تزیـد مـن أعبائـه، و التـي تمـس بحقـوق الحة الامتیاز أثنـاء تنفیـذ العقـد و مان

الإجراءات التي تتخذها الإدارة مانحة الامتیاز لتعدیل عقد الامتیاز دون أن تقتضي ذلك ضرورات 

.27، ص ، مرجع سابقسماعین نادیة- 310
عكنون  ، بن "الإجراءات المدنیة و الإداریة وفق أحكام"  ، محاضرات في المنازعات الإداریة بوحمیدة عطاء االله-311

.79ص ،2010/2011، الجزائر
.56، ص ، مرجع سابقبارة زیتوني- 312
یختلف عنه عن العقد و ه ینفصلنّ أ، إلاّ إتمامهه  قرار یساهم في تكوین العقد ویستهدف یمكن تعریف القرار المنفصل بأنّ -

یدخل في ، فهو لاالإبرامه  یمهد لهذا العقد نظرا لأنّ إبرام، فهو قرار یسبق ما یجعل الطعن فیه بالإلغاء جائز، في طبیعته
.170، مرجع سابق، ص نعیمةأكلي. نطاق الرابطة التعاقدیة

.28، ص ، مرجع سابقسماعین نادیة- 313
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.314المرفق العمومي
منازعات القضاء الإستعجالي- 3

یختص قاضي الاستعجال في جمیع منازعات استنادا إلى  قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،
شروط الاستعجال، بالنسبة إلى حالة الاستعجال بالطبیعة كدعاوى توقیف عقود الامتیاز إذا توفرت 

ز والتي تصف بنفس صفات الدعوى تنفیذ القرارات الإداریة الصادرة من الإدارة مانحة الامتیا
، فمثلا رفع صاحب الامتیاز لدعوى توقیف تنفیذ قرار هدم المرفق العمومي المسیر من ستعجالیةالإ

.315ستعجاليجالیة یختص بها القضاء الإستعإوى طرفه هي دع

ـــا الاختصـــاص للفصـــل فـــي دعـــاوى الاســـتعجال یعـــود للمحكمـــة الإدكمـــا أنّ  ـــة المختصـــة إقلیمی اری
أو أو إلغاء القـرارات غیـر الشـرعیة ، ا  بتوقیف إبرام العقددر أمر  إمّ ستعجالي  أن یصوللقاضي الإ

.القانونیة أمر الإدارة بتعدیل البنود أو الشروط غیر 

منازعات صاحب الامتیاز مع الإدارة مانحة الامتیاز التي تخضع للتحكیم الدولي:ثانیا

إلىلكن هذا لا یمنع من اللجوء عات باللجوء إلى القضاء الوطني و الأصل هو حل النزاإنّ 
ه بأنّ الأخیریعرف هذا اعتبار العقد شریعة المتعاقدین و الدولي احتراما لرغبة الأطراف و التحكیم

فیه دون المحكمةالاتفاق على طرح النزاع على شخص معین أو أشخاص معینین لیفصلوا
317شرط التحكیمیسمى قد یكون هذا الاتفاق تابعا لعقد معین یذكر فیه جوهره ، و 316المختصة به

.كما قد یكون بموجب نزاع قائم بین الخصوم یسمى اتفاق التحكیم

.56، مرجع سابق، ص بارة زیتوني-314
.137، مرجع سابق، ص بوشنة لیلة-315
القضاءأحكامالفقه و آراءأحداثدراسة مقارنة في ضوء (الإداریة، التحكیم في منازعات العقود شریف یوسف خاطر-316

.58ص ، 2011مصر،التوزیع، جامعة المنصور،لنشر و لالقانون ، دار الفكر و )موقف المشرع الفرنسي والمصري و 
شرط التحكیم هو الاتفاق الذي یلتزم بموجبه : " مرجع سابق،  على ما یلي من ق إ م د ،1007تنص المادة - 317

أعلاه ، لعرض النزاعات التي قد تثار بشان هذا العقد  على 1006الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة 
" التحكیم 
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ختصاص لإسریة ، فهو یقوم بسحب افي تسویة نزاعات التحكیم بسرعة و ةفعالأداةیعتبر التحكیم و 
) الفصـــل بعیـــدا عـــن الحجـــم القضـــائي( للخـــواصإســـنادهالقضـــاء الـــوطني فـــي حـــل النزاعـــات و مـــن

.ها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریةما یلیو 1006وفقا للمواد 

المتعلقة بالاستثمار الأجنبي فاقیات الدولیة التي صادق علیهاكرس معظم الاتع قد المشرّ نجد أنّ و 
بـدیل لتسـویة حـل كأشـار فیهـا إلـى طریقـة التحكـیم و ،التنظیمیـةمـن النصـوص القانونیـة و في العدیـد 

قــانون الإداري التـي قـد تنشـأ بــین الدولـة أو أحـد أشـخاص ال،الوســاطةجانـب الصـلح و إلـىالنزاعـات
318الإداریـة قانون الإجراءات المدنیة  و في ، المستثمرین الأجانب من جهة أخرىبینو من جهة ،

أیضاكما أشار إلیه ن الطرق البدیلة لتسویة النزاعات،ذلك في الباب الخامس منه تحت عنوا
.319المتمم متعلق بتطویر الاستثمار المعدل و ال01/03الأمر رقم 

مـن أنّ باعتبـار الإداریـةر البعض اللجوء إلى التحكیم كوسیلة بدیلة لتسویة نزاعـات العقـود قد یبرّ و 
هـو تحدیـد كیفیـة تسـویة المنازعـات التـي قـد ،ي یركـز علیهـا المسـتثمرین الأجانـبالضمانات التأهمّ 

ء ذلك بسبب  عدم تخصـص القضـاو ،ستثمار بعیدا عن القضاء الداخليتنشأ مستقبلا في مجال الا
أحد أطراف النزاع هي الدولة أو كذلك تحقیقا لمبدأ الحیاد باعتبار أنّ في عقود الاستثمار و الداخلي

.إجراءاتهبطئ و الباهظةرا لتكالیف ظنأیضاأحد ممثلیها و 

) مـانح الامتیـاز(بالتالي فإن التحكیم الدولي في المنازعات الناشـئة بـین الدولـة أو أحـد ممثلیهـا و 
، یتم الاتفاق علیه مسبقا، أو بعد وقوع الخلاف و فشل )صاحب الامتیاز(و بین المستثمر الأجنبي 

.ابق ، مرجع سون الإجراءات المدنیة والإداریة، المتضمن قان08/09قانون رقم -318
تأو 22صادر في، 4دق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج  عد، یتعل2001غشت20، مؤرخ في01/03رقم أمر-319

19صادر في ،47دد، ج ر ج ج ع2006یولیو15المؤرخ في06/08متمم بالأمر رقم المعدل و ال، 2001
،یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009جویلیة 22، المؤرخ في 09/01متمم بالأمر رقم المعدل و ال، 2006یولیو

أوت26المؤرخ في،10/01متمم بالأمر رقم المعدل و ال، 2009جویلیة26صادر في ، 44، ج رج ج عدد2009
متمم  المعدل و ال،2010، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة2010أوت29صادر في ، 49، ج رج ج عدد 2010

صادر في ، 72د، ج رج ج عد2012، یتضمن قانون المالیة لسنة 2011دیسمبر28المؤرخ في ، 11/16بالقانون رقم 
یتضمن قانون المالیة لسنة،2012دیسمبر26المؤرخ في، 12/ 12متمم بالقانون رقم المعدل و ال، 2011دیسمبر29

.2012دیسمبر 30، صادر في 72، ج رج ج عدد2013
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تحكیم (، أو مؤسسة تحكیمیة)تحكیم خاص(بعده یتم تعیین محكمین خواص المفاوضات الثنائیة، و 
للفصــل فــي النــزاع بــین ICSID(320(مثــل المركــز الــدولي لتســویة منازعــات الاســتثمار ) مؤسســاتي

. المستثمر الأجنبي من جهة أخرىاقدة، الدولة من جهة، و الأطراف المتع

الفرع الثاني
غیرازعات صاحب الامتیاز مع المن

تنفیذ عقد الامتیاز یرتب آثار قانونیة هامة بین الإدارة مانحة الامتیاز   نّ كما سبق الذكر فإ
تسییر المرفق العام من طرف صاحب نّ أ، إلاّ ؤدي إلى نشوب نزاعات فیما بینهماالتي توالملتزم، و 

غیر أو مع ،)أولا( ، سواء مع المنتفعین ات مع الغیرالامتیاز قد یؤدي أیضا إلى ظهور خلاف
.)ثانیا( تفعینالمن

زعات صاحب الامتیاز مع المنتفعین نام: لا أوّ 

العاديالمنازعات الناشئة بین الملتزم والمنتفعین من خدمات المرفق هي من اختصاص القضاءإنّ 
وجود شخص نتفاء شرطلایرجع ذلكالامتیاز من أشخاص القانون الخاص، و إذا كان صاحب 

القضاء بها المنازعات القائمة یختص ، فإنّ للمعیار العضوي المعتمدلیه طبقا وع،فیهعام كطرف 
.التقصیریةالعادي الذي یفصل فیها وفق أحكام و قواعد المسؤولیة 

یة أو لكن  الأمر یختلف عندما یكون صاحب الامتیاز شخص من أشخاص القانون العام كالبلد
طبقا للمادة ،للقضاء الإداريیؤوللاختصاص ، ففي حالة نشوء نزاع  فاالمؤسسة العمومیة الإداریة

.321من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة800

, ویوجد مقره بواشـنطن1965موجب اتفاقیة واشنطن لسنة أنشئ ب)ICSID(نازعات الاستثمارالمركز الدولي لتسویة م-320
إذ هناك ما یزید عن سـبعمائة اتفاقیـة اسـتثمار ثنائیـة مـن أصـل ألـف اتفاقیـة تحیـل ،بر أشهر مؤسسة تحكیمیة في العالمیعتو 

.58، مرجع سابق، ص زیتونيبارةنقلا عن ، .النزاعات إلیه
.، مرجع سابق متضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ال08/09قم ر قانون -321



ضوابط عقد الامتیازمجال تطبیق و الفصل الثاني  

98

یجوز للمنتفعین  رفع دعوى تجاوز السلطة أمام القضاء الإداري للطعن بعدم مشروعیة قرار كما
،لامتناعها عن التدخل لإجبار الملتزم على احترام أحكام اتفاقیة الامتیاز )قرار سلبي بالرفض(الإدارة 

للمنتفعینالمتعلقة بتنظیم وتسییر المرفق العمومي مثل في حالة عدم تقد یم الخدمات العمومیة
القرارات الصادرة عن الطعن بعدم مشروعیة الإجراءات و كما یحق لهم أیضا،أو سوء تقدیمها

.322التي تكون مخالفة للأحكام التنظیمیة لاتفاقیة الامتیازة بمناسبة تنفیذ عقد الامتیاز، و الإدار 

المنتفعینمنازعات صاحب الامتیاز مع غیر: ثانیا 

اج إلــى بعــض اللــوازم والأجهــزة الضــروریة  الامتیــاز المرفــق العمــومي قــد یحتــعنــدما یشــغل صــاحب 
أخــرى  لإشــباع حاجیــات المنتفعــین وتحقیــق الغــرض مــن جهــة لإدارة وتســیر هــذا الأخیــر مــن جهــة و 

أمام هـذا اسـتلزم الأمـر قیـام صـاحب الامتیـاز لجوئـه إلـى إبـرام  بعـض العقـود المراد الوصول إلیه، و 
قــد یــؤدي إلــى إبــرام  مثــل هــذه العقــود أنّ ، إلاّ تلزماتهاریــة  مــع الغیــر لتلبیــة مســســواء مدنیــة أو إد

اختصــاص الفصـل فیهـا یــؤول فـإنّ هـذه الحالـةحـدوث نزاعـات بـین صــاحب الامتیـاز والغیـر، وأمــام 
یهـــا قواعـــد وأحكـــام القـــانون هـــذا الأخیـــر یطبـــق عل، و )القســـم المـــدني أو التجـــاري ( ادي العـــللقضـــاء 
.ى أساس قواعد المسؤولیة التعاقدیة، علالخاص

الغیـر بسـبب الأضـرار التـي قــد تـنجم نزاعـات بـین صـاحب الامتیـاز و بالإضـافة إلـى ذلـك یمكـن أن و 
، مثـل إصـابة أحـد الأشـخاص بحـادث مـرور یرتكـب الأخیـر جـراء تسـیر المرفـق العمـوميتلحق هذا 

المنازعــات یخضــع للقضــاء المــدني بالتــالي فهــذا النــوع مــنو ،فلــة مســتغلة بأســلوب عقــد الامتیــازبحا
وفــي حالــة ثبــوت وجــود خطــأ جزائــي تخضــع  المنازعــة ،اعــد و أحكــام المســؤولیة التقصــیریةوفــق قو 

.323للقضاء الجزائي

المتعلـق 98/06ومن أمثلة عن المنازعات التي تخضع للقضاء العادي ما نص علیه القانون رقـم 
صــاحب (التــي حــددت حــالات مســؤولیة الناقــل الجــوي165، 159بــالطیران المــدني فــي المــادتین 

.54، ص ، مرجع سابقبارة زیتوني-322
.53ص المرجع نفسه، -323
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م المسؤولیة الناتجة عن اصطداستغل إزاء الغیر على الیابسة ، و مسؤولیة الم: اتجاه الغیر) الامتیاز
.324طائرتین

القضاء العاملین تخضع لاختصاصعات الناشئة بین صاحب الامتیاز و المناز تجدر الإشارة أنّ و 

.325العاملون یخضعون لأحكام قانون العملكون أنّ العادي 

كما یختص أیضا قاضي الاستعجال في منازعات مرحلة إبرام عقد الامتیاز أي في حالة مخالفة  
لكل شخص له مصلحة في إبرام ، إذ یجوز إجراءات الإشهار والمنافسةانحة الامتیازالإدارة م

، أو ممثل الدولة رفع دعوى استعجالیة أمام القاضي الإداري حتى وإن لم تتوفر شروط العقد
المدنیة الإجراءاتمن قانون 946الاستعجال في حالة الاستعجال القانوني الوارد في نص المادة  

ذلك في حالة ز إخطار المحكمة الإداریة بعریضة، و یجو ": ما یلي التي تنص عليالإداریةو 
الصفقات ود الإداریة و الإخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عملیات إبرام العق

. العمومیة
و الذي قد یتضرر من هذا الإخلالم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقدیتّ 
لممثل الدولة على مستوى الولایة إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو كذلكو 

.326...."یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقد. مؤسسة عمومیة محلیة

المنتفعــین مــن المرفــق غیــرتنشــأ بــین المنازعــات التــي یمكــن أنأنّ الــذكرومــا الجــدیر بالملاحظــة و 
لتنفیـذ ه یمكن للغیر المتضرر من جـراء  الإجـراءات الإداریـة الصـادرةو صاحب الامتیاز، فإنّ العام

.327مخاصمة مشروعیة هذه القرارات الإداریة أمام القضاء الإداريأحكام اتفاقیة الامتیاز

.ق بالطیران المدني، مرجع سابقالمتعل98/06القانون رقم من165، 159أنظر المادتین -324
.119مرجع سابق، ص ،مروان محي الدین القطب-325
.، مرجع سابقالإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون من 946المادة  -326
.53، مرجع سابق، ص بارة زیتوني-327
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المطلب الثاني

نهایة عقد الامتیاز

ما تتنوع نهایته إلى نوعین  فعقد إنّ موحدة ، و ي عقود الامتیاز نهایة ككل العقود الإداریة لا تنته
كما قد ینتهي نهایة غیر ، عیة شأنه شأن كل العقود الإداریةالامتیاز قد ینتهي أو ینقضي نهایة طبی

لهذا الصدد سوف نحاول دة، و عة ومتعدّ ق علیها  لأسباب متنوّ ذلك قبل إنتهاء المدة المتفطبیعیة و 
.)الفرع الثاني( ، والنهایة الغیر الطبیعیة له)الفرع الأول ( متیاز ة لعقد الادراسة النهایة الطبیعی

الفرع الأول

النهایة الطبیعیة لعقد الامتیاز

هي نهایة المدة المحددة لعقد الامتیاز في طریقة واحدة ومنطقیة و ل النهایة الطبیعة أو العادیةتتمثّ 
محل إذ أنّ یكون مؤبدا لا یمكن أنالمدة  و ذا الأخیر بطبیعته مؤقت ، كون ه328في عقد الامتیاز

.329العقد هو مرفق عام ما یجعل الدولة لا تستطیع أن تتنازل كلیا عن هذا المرفق

بانقضاء المدة ، و إلیهالإشارةسبق العقد كماة من تاریخ المصادقة النهائیة على یبدأ سریان المدّ و 
.330المحددة من هذا التاریخ ینقضي العقد بقوة القانون

یاز المرافق العمومیة  المتعلقة بامت3.94/842دت على سبیل المثال التعلیمة الوزاریة رقم قد حدّ و 
ة بمقتضىتحدد هذه المدّ سنة  و 50إلى 30متیاز من أقصى مدة لتنفیذ عقد الاتأجیرهاالمحلیة و 

ها تكفي كي یسترد صاحب كافیة لأنّ دة ، و هذه المدة تعتبر مقبولة و العقد ذاته أي أنها لیست مؤب

.197، مرجع سابق، ص ضریفي نادیة- 328
.345، مرجع سابق، ص مصطفى أبو زید فهمي- 329
.31، مرجع سابق، ص سماعین نادیة- 330
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ما یمكن أن یحققه من نسب معقولة من فقه من مصاریف في تجهیز المرفق و الامتیاز ما أن
.331الأرباح

مانح الامتیاز تتوقف وتنتهي جمیع الالتزامات یها بین الملتزم و ة المتفق علبنهایة المدّ و 
إذ أنّ 332لكن یمكن لهما تجدید العقد و دة الامتیاز التي اتفق علیها،لا یمكن تمدید موالحقوق، و 
ة لا یحول دون تجدید العقد عند نهایة مدته إن كانت النصوص القانونیة أو التنظیمیة تحدید المدّ 

2000/43من المرسوم التنفیذي 10هو ما نصت علیه على سبیل المثال المادة تسمح بذلك، و 
، یمكن أن نواتس) 10(منح الامتیاز لمدة عشری: " ي قل الجوّ المحدد لكیفیات استغلال خدمات النّ 

.333......" یجدد بالأشكال نفسها 
عقد على نفس النوع فیبقى امتیازا، ولكن في حالة عدم في حالة تجدید عقد الامتیاز یحافظ الو 

الاستثمارات نّ لأ، التأجیررغبة الإدارة في إعادة تسییره من طرف الخواص تلجأ هنا إلىتجدیده  و 
.334اللازمة لتسییر المرفق موجودةتوالمنشآ

، كما یجب أن یصدر التجدید ة الطرفین واضحةتجدید العقد لفترة أخرى فیجب أن تكون نیّ إذا تمّ و 
بالتالي یجب مراعاة الطرق المتبعة في ل أو الأصلي، و صة بإبرام العقد الأوّ لطة المختمن السّ 

.335إبرامه

لإدارة المرفق العمومي الامتیاز في اختیار طریقة أخرىیة بعد نهایة مدةللإدارة كامل الحرّ و 
لطة التقدیریة في هذا المجال حسبما تراه الإدارة محققا للمصلحة ها هي صاحبة السّ ، لأنّ المسترجع

. 336العامة

.، مرجع سابق مرافق العمومیة المحلیة وتأجیرهاالمتعلقة بامتیاز ال،94.3/842التعلیمة الوزاریة رقم - 331
لمجلة الأكادیمیة ، اطاع الخاص في تسییر المرفق العام، عقد الامتیاز كأحد أسالیب تدخل القبن شعلال الحمید- 332

.225–224للبحث القانوني، مرجع سابق، ص 
.سابق، مرجع استغلال خدمات النقل الجوي، المحدد لكیفیات2000/43تنفیذي رقم مرسوم - 333
.198مرجع سابق، ص ضریفي نادیة،- 334
.31، مرجع سابق، ص سماعین نادیة- 335
.49، مرجع سابق، ص بارة زیتوني- 336
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الفرع الثاني

النهایة غیر الطبیعیة لعقد الامتیاز

قبل نهایة ، ولكن أحیانا یمكن أن ینتهيتیاز بانتهاء المدة المتفق علیهاالأصل أن ینقضي عقد الام
التي و ،هي الحالة التي تسمى بالنهایة الغیر الطبیعیة أو الغیر العادیة لعقد الامتیازة و هذه المدّ 

:ل فیما یلي عة تتمثّ متنوّ دة و ترجع إلى أسباب متعدّ 

) la déchéance( إسقاط الامتیاز : لا أوّ 

فق علیها قد یسقط نتیجة لأخطاء ارتكبها ة المتّ حق الملتزم بالاستمرار في تنفیذ العقد للمدّ إنّ 
.337كجزاء على إخلاله لالتزاماته في تنفیذ العقدو 

ي حق صاحب الامتیاز یعتبر إسقاط الامتیاز العقوبة القصوى التي یمكن أن تتخذها الإدارة فو 
فسخ )إسقاط الامتیاز( یقصد به، و 338نهائیا من إدارة المرفق العام محل التعاقدحیث تقوم بإقصاءه

هو ما قیام صاحب الامتیاز بخطأ جسیم و العقد من قبل الإدارة بإرادتها المنفردة كعقوبة بسبب
ء مؤقت لا ینهي الرابطة العقدیة كون هذا الأخیر إجراختلف عن وضع المرفق تحت الحراسةی

. 339فهو إنهاء العقد بصورة نهائیةأما الإسقاط

لكن عدم النص علیه لا ص علیه في بنود العقد، و م النولخطورة إجراء إسقاط الامتیاز فغالبا ما یتّ 
.340لطة توقیعهالإدارة مانحة الامتیاز لا تملك سّ یعني أنّ 

لإعطائها طابع ، فیجب توفر بعض الشروط)إسقاط الامتیاز( نظرا لجسامة هذه العقوبة و 
: التي تتمثل فیما یلي المشروعیة و 

.344، ص ، مرجع سابقمصطفى أبو زید فهمي- 337
.152، مرجع سابق، ص أكلي نعیمة- 338
.199، مرجع سابق، ص ضریفي نادیة-339
.50، مرجع سابق، ص بارة زیتوني- 340
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بالسیر یخلّ أ جسیم في إدارته للمرفق العام و أن یكون صاحب الامتیاز قد ثبت إرتكابه لخط-
، أو التنازل عن تسییر جزء أو كل دة في الامتیاز، مثل عدم احترامه للرسوم المحدّ 341العادي له

، أو عجزه عن تسییر المرفق العمومي وعن أدائه  342متیازالمرفق دون موافقة الإدارة المانحة للا
من دفتر الأعباء النموذجي لامتیاز الطرق السریعة  30للخدمات المطلوبة ، حیث نصت المادة 

ناف تأدیة الخدمات إذا ما توقفت ل صاحب الامتیاز سقوط حقوقه بسبب عدم استئیتحمّ " 
.343"دفتر الأعباء هذا التي یفرضهابسبب عدم الوفاء بالتزاماته و 

تمكینه من تقدیم أوجه متیاز بالأخطاء المنسوبة إلیه و ضرورة إعذار أو إخطار صاحب الا-
من المرسوم التنفیذي رقم 32هذا ما نصت علیه المادة ، وإعطائه فرصة لتدارك الوضع و 344دفاعه

عندما یتوقف ": تيكالآالتي جاءت قل البحري المحدد شروط منح امتیاز خدمات النّ 08/57
صاحب الامتیاز خدمات النقل البحري عن استغلال الامتیاز كلیا أو جزئیا لأي سبب من الأسباب 

ته عذراه باستئناف الاستغلال في أجل مدّ إلوزیر المكلف بالبحریة التجاریة یتعین على ا
.345...."أشهر 3

الإخلال بتسییر    استمراره فيالإدارة، و بة صاحب الامتیاز لإعذارفي حالة عدم استجاو 
الملتزم الذي تسبب بخطأه في بدون تعویضمن حق الإدارة إسقاط الامتیاز و ، فیصبحالمرفق العام

. ذلك

.33، مرجع سابق، ص سماعین نادیة- 341
.199، مرجع سابق، ص ضریفي نادیة- 342
96/308رقم خاصة بمنح امتیاز الطرق السریعة من المرسوم التنفیذي الموذجیة نّ الفاقیة تّ الامن 30المادة - 343

.مرجع سابق
344

.879مرجع سابق، ص ، حماده عبد الرزاق حماده-
.، مرجع سابقالمحدد شروط منح امتیاز خدمات النقل البحري،08/57مرسوم تنفیذي رقم - 345



ضوابط عقد الامتیازمجال تطبیق و الفصل الثاني  

104

استرداد المرفق : ثانیا 

لإدارة یدخل في سلطتها ته هو عبارة عن عمل منفرد من جانب اقبل نهایة مدّ مرفقاسترداد ال
ما رغبة الإدارة إنّ و ر أو أخطاء من طرف صاحب الامتیازلا یكون سببه حدوث تقصیو ، التقدیریة

.346إدارته بأحد الطرق الأخرىلمرفق العام و في تحسین سیر ا

أثناءهو إجراء منفرد صادر عن الإدارة المانحة في : " De Laubadéreفه الأستاذیعرّ و 
.347"الامتیاز تنفیذ الامتیاز بغرض إنهائه قبل انقضاء مدته العادیة مقابل دفع تعویض لصاحب 

ه لیس هنالك تقصیر جدي من جانب، أولا لأنّ مرفق عن الإسقاطز استرداد البهذا الشكل یتمیّ و 
الاسترداد یقتضي أن تدفع الإدارة تعویضا یغطي ما نّ الملتزم في قیامه بأعباء المرفق، وثانیا لأ

.348فاته من ربح و ما حل من خسارة

قد اختلف الفقه الفرنسي في هذا الشأن إلى متیاز أسبابا لممارسة الاسترداد، و یتضمن عقد الاو 
: رأیین 

الإدارة تملك سلطة تقدیریة في تحدیدها إذا كان هناك سببا یبرر استرداد یرى أنّ : لالرأي الأوّ -
.349المرفق من عدمه

یرى أن الإدارة لا تستطیع استرداد المرفق إلا وهو رأي غالبیة الفقه الفرنسي و : الرأي الثاني-
.350لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة

لامتیاز من حق صاحب اكلیا ولا یصح تجزئته، و لتزام یكونالانّ ، لألمرفق بأكملهویكون استرداد ا
هو تعویض اتفاقي قد یأخذ صورة مبلغ إجمالي أو صورة أقساط الحصول على تعویض كامل و 

.345، مرجع سابق، ص مصطفى أبو زید فهمي- 346
.200مرجع سابق، ص ،ضریفي نادیة- 347
.345، مرجع سابق، ص مصطفى أبو زید فهمي-348
.816سابق، ص ، مرجع حماده عبد الرزاق حماده- 349
.816المرجع نفسه، ص - 350
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، إضافة إلى ما قد یفقده نفق على تجهیز المرفق وإعدادهأسنویة محددة یراعي في تقدیره ما 
. 351اده الطبیعي صاحب الامتیاز من أرباح نتیجة استرداد المرفق قبل میع

فسخ العقد : ثالثا 

یتخذ أخرى غیر الاسترداد أو الإسقاط و قد ینفسخ عقد الامتیاز قبل نهایة مدته الطبیعیة لأسباب 
: ل فیما یلي فسخ العقد ثلاثة صور تتمثّ 

: الفسخ الاتفاقي-1

یختلف عن الامتیاز، و ة صاحب الامتیاز قبل نهایة مدّ و ین الإدارةم بهو الذي یتّ الفسخ الاتفاقي 
حق الإدارة في استرداد المرفق هو حق ثابت سواء نص علیه العقد أو لم طریقة الاسترداد كون أنّ 

بمقتضاه یتولى امل بین الإدارة وصاحب الامتیاز، و تراضي كبم ا الفسخ الاتفاقي فهو یتّ أمّ ،ینص
الإدارة لهذه ة دفعه ولا تلجالذي یتحصل علیه صاحب الامتیاز وكیفیالطرفان تقدیر التعویض 

.352الطریقة إلا إذا قدرت صعوبة اللجوء إلى طریقة الاسترداد 

بمرافق السكك شركات الامتیاز الخاصةبین الحكومة الفرنسیة و من أمثلة ذلك الاتفاق الذي تمّ و 
لا لف الدولة مبالغ ، حیث قدرت الحكومة الفرنسیة أن طریقة الاسترداد ستك1937الحدیدیة سنة 

.353الوديالفسخبالتالي فضلت الاتجاه إلى طریقة یمكن تدبیرها، و 

: الفسخ القانوني-2

و ذلك متى تحققت شروط معینة ینفسخ العقد بقوة القانون دون الوقوف على رغبة احد طرفیه 
: منها

.154، مرجع سابق، ص أكلي نعیمة- 351
.723، مرجع سابق، ص سلیمان محمد  الطماوي- 352
.862، مرجع سابق، ص حماده عبد الرزاق حماده- 353
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: هلاك محل العقد-أ

القوة القاهرة إذا أدت إلى تدمیر المرفق أمثلة ذلكمن قد بقوة القانون في هلاك محله، و ینقضي الع

.354المدار بطریقة الامتیاز

بین ما إذا كان الهلاك هلاك بسبب خارج عن إرادة الطرفین، و ه یجب التمییز ما إذا كان النّ أإلاّ 
بسبب راجع للإدارة ؟ 

من الطرفین ل كلینقضي العقد دون أن یتحمّ ) دة الطرفینخارج عن إرا( ففي الحالة الأولى 
ض صاحب الإدارة تعوّ نّ إف) بسبب راجع للإدارة(ا في الحالة الثانیة ، أمّ تعویضا لهذا الإنهاء

الامتیاز عن هذا الإنهاء المبتسر الذي تسببت فیه إذا ما توافرت شروط تطبیق نظریة فعل
.355الأمیر

: تحقق شروط معینة منصوص علیها في عقد الامتیاز مقررة للفسخ-ب

فقد یتضمن العقد نصا بمقتضاه ینقضي عقد الامتیاز مثل حالة وفاة صاحب الامتیاز فمتى 
.356تحققت تلك الشروط انفسخ العقد بقوة القانون من تحققها

:انتهاء العقد بناء على قانون-ج

ماللوائح فعندئذ یتّ منصوص علیها في القوانین و قد ینفسخ عقد الامتیاز إذا تحققت أسباب معینة 
ة بمرفق معین أو یصدر مثلا قانون یتضمن فسخ عقود الامتیاز الخاصكما قد ، 357فسخ العقد

.862، ص مرجع سابق، حماده عبد الرزاق حماده-354
س ن د، العقود الإداریة في القانون اللیبي والمقارن، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مازن لیلو راضي- 355
.133ص 
.863، مرجع سابق، ص حماده عبد الرزاق حماده- 356
.133، العقود الإداریة في القانون اللیبي والمقارن مرجع سابق، ص مازن لیلو راضي- 357
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مرفق معین یدار بطریقة تأمیمع إلى هذه الطریقة في حالة ما إذا تمّ المشرّ أبنوع من المرافق، ویلج
.358حینئذ یتولى القانون تنظیم طریقة تعویض صاحب الامتیازالامتیاز، و 

: ي الفسخ القضائ-3

بناء على دعوى ) القضاء الإداري ( یتحقق الفسخ القضائي بصدور حكم من المحكمة المختصة 
.حدهما بالتزاماتهأا أحد الأطراف المتعاقدة لإخلال یرفعه

ومنها ت واسعة في مواجهة صاحب الامتیازلطاع بسّ نظرا لاعتبار الإدارة مانحة الامتیاز تتمتّ و 
، إلا لكي تضمن عدم رجوع المتعاقد إلى القضاء لتقریر الفسخألا تلجفسخ العقد بإرادتها المنفردة ف

.359قرارها بالفسخ مشوبا بالتعسفن أنّ علیها بالتعویض إذا تبیّ 

ستمرار الظروف إلالتزام غیر قابل أو صعب التنفیذ، كإمكانیة یتحقق الفسخ القضائي إذا أصبح او 
ضي مساعدته ة طویلة بحیث یصبح صاحب الامتیاز في حالة عجز مالي دائم مما یقمدّ الطارئة ل

، ففي حال غیاب الأمل في إعادة التوازن المالي للعقد بصورة سریعة یمكن مالیا بصفة شبه دائمة
القضائي كذلك نتیجة ، كما یتحقق الفسخ تقدیم طلب للقضاء لفسخ العقدیازلأحد طرفي الامت

صفیة الشركة ، فإذا صدر حكم أو قرار قضائي نهائي بتالشركة الملتزمة في حالة الإفلاسلتصفیة 
التي قوة القاهرة إذا توافرت شروطها و ، كما یمكن أن یتحقق أیضا في حالة الینقضي الامتیاز حتما

.360یتشدد القضاء الإداري في الأخذ بها 

.863، ص مرجع سابقحماده عبد الرزاق حماده، - 358
.133، العقود الإداریة في القانون اللیبي و المقارن،  مرجع سابق ، ص مازن لیلو راضي- 359
.51مرجع سابق، ص، بارة زیتوني- 360
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الفرع الثالث

عقد الامتیازة أموالتصفی

لمعرفة مصیر الأموال صفیته ، و موضوع نهایة عقد الامتیاز إشكالا هاما فیما یتعلق بكیفیة تیثیر 
فنهایة الامتیاز بالتاليوات المستعملة في إدارة المرفق والتي تكون في الغالب أموال ضخمة، و الأدو 

: ما یلي التي یمكن تقسیمها إلى یة ینتج آثارا و سواء كان بطریقة طبیعیة أو غیر طبیع

الأموال التي تؤول إلى الإدارة مجانا  : لا أوّ 

لتيهي تلك الأموال ادارة مجانا عقب انقضاء العقد، و یحدد عقد الامتیاز الأموال التي تعود إلى الإ
دفاتر عادة ما تنصو ،361تعتبر من صلب المرفق العمومي، والتي تشكل جزء لا یتجزأ من كیان

.الشروط على هذه الأموال اللازمة لتسییر المرفق و كیفیة أیلولتها للإدارة 

لإدارة المتعاقدة مانحة العقاریة لرفق العام بكل أمواله المنقولة و ، یرجع المة الامتیازوبعد نهایة مدّ 
متیازالمرتبطة بالاالالتزامات حل صاحب الامتیاز في كل الحقوق و هذه الأخیرة متحلّ الامتیاز، و 

موذجیة الخاصة بمنح امتیاز الطریق السریع  فاقیة النّ من الاتّ 1فقرة 29هذا ما نصت علیه المادة و 
بموجب هذا الانقضاء لا غیر یحل أعلاه، و 28مترتبة عن أحكام المادة عند انقضاء المدة ال" 

یتسلم و ة بالامتیاز،المرتبطالالتزامات صاحب الامتیاز في جمیع الحقوق و مانح الامتیاز محل
العقاریة التي هي جزء ملحقاتها، وعلى العموم الأموال المنقولة و التجهیزات والأجهزة و على الفور

تؤول إلیه جمیع إیرادات الامتیاز دفتر الأعباء هذا، و في الاتفاقیة و من الامتیاز كما هو محدد 
.362"ابتدءا من نفس الیوم 

.51، مرجع سابق، ص بارة زیتوني-361
96/308التنفیذي من الاتفاقیة النموذجیة الخاصة بمنح امتیاز الطرق السریعة من المرسوم 29المادة -362

.مرجع سابق
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عند " : ه نّ أالمتعلق بالمحروقات على 05/07ن من القانو 1فقرة 81أیضا المادة كما تنص
التي تسمح توالمنشآابیب تتحول ملكیة جمیع الهیاكل ة امتیاز النقل بواسطة الأنانقضاء مدّ 

.363"بممارسة العملیات إلى الدولة مجانا بدون أعباء 

الأموال التي تبقى ملكا للملتزم : ثانیا 

إلى الإدارة عند انتهاء المدة كما سبق الإشارة فان عقد الامتیاز هو الذي یحدد الأموال التي تؤول 
.بل تبقى للملتزمللإدارةم إدراجه في العقد لا تؤول بالتالي ما لم یتّ و 

ن جزء لا یتجزأ فیما یتعلق باستغلال المرفق یعود للإدارة یمكن أكل الأموال التي تعدّ باعتبار أنّ و 
قلة عن المرفق  ومنفصلة عنها  هي الأموال التي یمكن اعتبارها مستیبقى للملتزم، و نستخلص ما 

لا جزءابالإضافة لتلك التي لا تعتبر ،ل الشخصیة الخاصة بصاحب الامتیازالمتمثلة في الأمواو 
المانحة لا یمكن للإدارة و یتجزأ عن المشروع الأساسي للامتیاز مثل مكاتب الإدارة بالمشروع

.364للامتیاز شراءها ما لم یوافق صاحب الامتیاز على ذلك

الأموال التي یجوز للإدارة شراءها: ثالثا 

ة الامتیاز هي الأخرى من الأموال التيتعتبر الأموال التي یحق للإدارة شراءها عند نهایة مدّ 
365ما تكون من المنقولاتها عادة أنّ ، إلاّ جزأ فیما یتعلق باستغلال المشروعتعتبر جزءا لا یت

.تكون إمكانیة شراءها من الإدارة أمرا ممكنا یخضع لاتفاق الطرفین و 

50، یتعلق بالمحروقات، ج ر ج ج عدد 2005افریل 28، المؤرخ في 05/07من القانون رقم 81/1المادة -363
48، ج ر ج ج  عدد 2006جوان 24، المؤرخ في 06/10، معدل ومتمم بالقانون رقم 2005جویلیة 19صادر بتاریخ 
صادر بتاریخ ، 02عدد ، ج ر ج ج2013فیفري 20، المؤرخ في 13/01والقانون رقم ، 2006جوان 30صادر بتاریخ 

.2013فیفري 24
.158، ص ، مرجع سابقأكلي نعیمة-364
.811سابق ، ص ، مرجع الطماوي سلیمان محمد-365
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ضوابط عقد الامتیاز ما تم التطرق إلیه في هذا الفصل، ومن دراستنا لمجال تطبیق و من خلال
: ن لنا ما یلي یتبیّ 

التنظیمیة لتنظیم عقد الامتیازالقانونیة و المشرع الجزائري قام بإصدار مجموعة من النصوص نّ أ
ي       ، البرّ النقل الجوي( النقل بكل أنواعه ، من بینها قطاعوذلك في العدید من المجالات

نین الصادرة في تكریسه في مختلف القواتنظیم الامتیاز في قطاع المیاه و ، إضافة إلى )البحريو 
الذي الذي جعل له حیزا كبیرا و المتعلق بالمیاه05/12رقمصدور القانونهذا المجال خاصة بعد 

.المجال للخواص لإمكانیة استغلالهفتح 

الشيء الذي یستلزم التوقف إلیه هو غیاب الممارسة الفعلیة لأسلوب الامتیاز في الواقع إلا أنّ 
، رغم أن معظم النصوص القانونیة       ة من حیث استغلاله من طرف الخواصالعملي خاص

طرف الأشخاص ق إلیها نصت صراحة إلى إمكانیة استغلاله سواء منالتنظیمیة التي سبق التطرّ و 
تطبیقه في معظم هذه القطاعات محتكر من طرف مؤسسات عمومیة أنّ العامة أو الخاصة إلا

قطاع ن على التي تهیم" الجزائریة للمیاه " ، على غرار كلفتها بتسییر هذه المرافقولة و أنشأتها الد
في " الوكالة الوطنیة للطرق السریعة " ، في قطاع النقل الجوي" الجزائریة الخطوط الجویة " ، المیاه

طاع النقل بواسطة في ق" المؤسسة العمومیة للسكك الحدیدیة " ، قطاع النقل عبر الطرق السریعة
.السكك الحدیدیة

متیاز سببها تنفیذ نهایة عقد الات و دراسة ضوابط التي تحكم منازعاكما یتضح لنا أیضا من خلال 
.عقد الامتیاز، والذي تنتقل آثاره إلى الأطراف وحتى المرتفقین والغیر

ل صاحب الامتیاز لإخلاع إلى نشوب خلافات بین الإدارة و بالنسبة لمنازعات عقد الامتیاز ترج
، إضافة إلى قینرتفالمتكون بسبب خلافات بین الملتزم و ، كما قدحمدهما بالتزاماته التعاقدیةأ

.جة عن أفعال الملتزم اتجاه الغیرالمسؤولیة النات

رة ذلك إذا كانت الإداصاص للفصل فیها للقضاء الإداري و فهناك من هذه النزاعات ما یؤول الاخت
منها ما یؤول إلى اختصاص القضاء العادي إذا كان طرفیها  طرفا على أساس المعیار العضوي، و 
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لخاص كما هو الحال في المنازعات التي تقع بین صاحب الامتیاز من أشخاص القانون ا
.الامتیاز من أشخاص القانون الخاصذلك إذا كان طبعا صاحب والمنتفعین والغیر، و 

خاصة إذا ، إلى الطرق البدیلة لحل النزاعات، وذلك باللجوء إلى التحكیمكما یمكن اللجوء أیضا
.على شرط التحكیم في العقدالاتفاق بین الطرفینتمّ و ، كان المستثمر شخص أجنبي

بانتهاء ا بالنسبة لنهایة عقد الامتیاز، فقد ینتهي نهایة طبیعیة شأنه شأن كل العقود الأخرى و أمّ 
ة ، كما قد ینتهي نهایة غیر طبیعیة أو غیر عادیة أي قبل انتهاء المدّ ة المحددة المتفق علیهاالمدّ 

ي إسقاط ل فمختلفة كما سبق الإشارة إلیها التي تتمثّ عة و لأسباب متنوّ ذلكله، و الزمنیة المقررة
. ، استرداد المرفقالامتیاز، الفسخ بأنواعه

هذا العیوب وصلنا إلى استخراج بعض المزایا و ، تدراستنا لعقد الامتیاز بصفة عامةمن خلال و 
التي و الشخصي،، وذلك حسب منظور كل من الأستاذ محمد بكر حسن وحسب اجتهادناالعقد
: ل فیما یليتتمثّ 

:المزایا-1

المحافظة على میزانیة الدولة من غیل المرفق ومخاطره المالیة، و إعفاء الإدارة من أعباء تش-
.النفقات الموجهة للمرافق العامةخلال تخفیض

الآلات المستخدمة من طرف صاحب الامتیاز من خلال انیة الاستفادة من التكنولوجیا و إمك-
بالجودة في الخدمات كذلك إشباع حاجیات الجمهوررته للمرفق العمومي محل الامتیاز، و إدا

.المقدمة لهم
لمانحة للامتیاز بعد إلى الإدارة اكل منشاته الضروریة إلى الدولة و برجوع المرافق العامة و -

.تهانتهاء مدّ 
صاحب الامتیاز لاسترجاع التي تعتبر كافیة لمتیاز من العقود الطویلة المدى و اعتبار عقود الا-

ذلك ما یشجع قیق ربح من استغلاله لهذا الأخیرتحنفقها لتشغیل المرفق العام و الأموال التي أ
. لجوء لإبرام هذا النوع من العقودالمستثمرین إلى عدم التخوف ل
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ذلك من خلال تفویض تسییر مارس من طرف الجمهور على الإدارة، و تخفیف الضغط الم-
.حال منحه لأشخاص القانون الخاص، خاصة فيبإتباع أسلوب الامتیازرفق العامالم

الحكومة أحیانا في إدارة المرفق بطریقة موضوعیة بعیدة عن الاعتبارات السیاسیة التي تدخلها-
.إدارة المرفق

: العیوب -2

ه نّ أه یسعى تماما إلى تحقیق الربح، رغم نّ لامتیاز سواء كان فردا أم شركة فإصاحب انّ أ-
الملتزم لا ه ثبت أنّ نّ أ، إلاّ أساسا إلى تأدیة خدمة عامةبصدد تسییر مرفق عام یستهدف 

تأدیته للخدمة على الوجه ، سواء برفع الأسعار أو عدمر أي وسیلة في سبیل زیادة أرباحهیدخ
.لك بصرف النظر عن المصلحة العامةذالسلیم، و 

لمال عادة متمثل في شركات ضخمة تملك افي غالب الأحیان فان صاحب الامتیاز یكون -
، مما یجعل من الصعب على الإدارة أن تباشر رقابة حقیقیة على هذه الشركات  والنفوذ

.ة إخلالها بالالتزامات التعاقدیةذلك ما لا یتفق مع المصلحة العامة خاصو 

أو منتفعین ى سوء الخدمة المقدمة للضعف رقابة الحكومة على صاحب الامتیاز قد یؤدي إل-
، خاصة في الامتیازات ذات الأهمیة في شؤون الدولة عن طریق الملتزمل الأجنبيإلى التدخّ 

.لكبرى كاستغلال قطاع المحروقات والقنوات الملاحیةالاقتصادیة ا

لطة العامة مانحة الامتیاز في شؤون صاحب الامتیاز تحقیقا للمصلحة زیادة تدخل السّ -
منحه مساعدات مالیة مما یفقد الامتیاز الكثیر من فائدته بالنسبة العامة یجعلها تضطر إلى

. لدولة وجاذبیته بالنسبة للملتزمل
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تسییرفيهو أحد الأسالییب الكلاسیكیةعقد الامتیازأنّ من خلال ما سبق تحلیله یتضح لنا 
منكما یعدّ هذا الأخیر،أشهر العقود الإداریة المسماةمنإذ یعدّ ،الجزائرفيالعامةلمرافقا

خیر ینصب على هذا الألال المرافق العمومیة، و استغأسالیب الفكر اللیبیرالي الحدیث لبناء و أنجّع 
. تسییر الأملاك الوطنیة العمومیة، أو الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة أو للولایة أو للبلدیة

المحلیة كالنقل العمومي المطاراتسییر المرافق العمومیة الوطنیة و بالتالي فهو أسلوب لإدارة و تو 
یتزایدأصبحالعامةالمرافقلإدارةالخاصالقطاعنحوفالاتجاه، الخ...الطرقات السریعة، المیاه

مادیةوسائلعنالبحثفيالدولةرغبةإلى ویرجع ذلك الیومیةحیاتنافيواضحبشكل
وإمكانیاتهالفنیةلقدراتهنظراالخاصالقطاعإمكاناتفيوالثقةالمشروعاتلتمویلومصادر

مقارنة الوسائل لدى الدولة نقص الإمكانیات و بسبب،التسییرو الإدارةفيوكفاءتهالمالیة
.الموجودة عند الخواصبالإمكانیات

سواء على المستوى ،أخرىفي مجالات هلات وفشلاح عقد الامتیاز في مجانجما یلاحظ هو و 
ف القطاع قد یعود عدم نجاح عقد الامتیاز في الجزائر إلى تخوّ و المستوى الوطني،أوالمحلي 

.نظرا لضخامة المشروع وتكالیفه الباهظةا النوع من العقودالخاص من الدخول في هذ

بصفتهاأن تكون الإدارةیستوجب ه، كونالامتیاز من الناحیة الواقعیة والعملیةظهر أهمیة عقدتو 
تتعاقد بإسمالتيشخص من أشخاص القانون العام أحد أطرافه، وهي إحدى الجماعات المحلیة 

.لحساب الدولةو 

بالإضافة إلى وقد منح القانون لهذه الأشخاص المعنویة العامة حریة اختیار المتعاقدین معها
المألوفة التي ذلك بالنظر للشروط غیر دارة في مواجهة أصحاب الامتیاز و ضمان عدم تعسف الإ

.الشروط اللائحیةا العقد وهي الشروط التعاقدیة و یتضمنه

م عقد الامتیاز ظلجزائري لم یصدر أي نص قانوني ینع االمشرّ أنّ نجدة القانونیالناحیةمنأمّا
مع الصفقات فعل مثلماوشاملةمفصلةبطریقةامه القانونيیبرز نظ، یحدد معالمه و مسمىكعقد
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فیما یتعلق التعلیمةلاّ ، إخاص بالصفقات العمومیةنص قانونيإصدار خلالالعمومیة من 
.وتأجیرهاالمحلیةالعمومیةالمرافقبامتیازالمتعلقة3.94/842رقمالوزاریة

:یليكمابذلك تقدیم توصیات یمكن أن نستخلص بعض الملاحظات، و،أیضامن خلال دراستنا 

في مختلف النصوص تبعثرهو للامتیاز القانونيالنظامبدقةیحددشاملتقنینوجودعدم- 1
قض في مختلف الأحكام التي تنظمها، ولتفادي هذا الفراغ تناأدى إلى ظهور فراغ و القانونیة 

أحكامه بقانون خاص مثلما فعل المشرع المصري مبتنظیالمشرع الجزائريالتناقض نأمل أن یقومو 
.المتعلق بامتیاز المرافق العامة1947لسنة 129بإصداره للقانون رقم 

خاصـة عدم إخضاع المشرع الجزائري اتفاقیـات الامتیـاز للمصـادقة علیهـا مـن طـرف البرلمـان- 2
یمــــنح للمســــتثمرین و ،فــــي الحــــالات التــــي یكــــون موضــــوع الامتیــــاز مرفــــق عمــــومي اســــتراتیجي ومهــــم

حتى الرقابة لما لاو ،ن الجزائري هذا الاختصاص مستقبلابالتالي نأمل أن یتم منح البرلماو ،الأجانب
.ثروات البلادو الحمایة الكاملة للأموال العامةهذا كله بهدف ضمان و في مرحلة الاستغلال،

باسـتثناءصارمة لكیفیة مـنح الامتیـازات و دقیقة إجراءاتغیاب الأحیانغلب كما نلاحظ في أ- 3
1994فتحـــت مجــالا للمنافســة كالتعلیمـــة الوزاریــة لســـنة و الإدارةحریــة قیــدتبعــض النصــوص التـــي 

الإجـراءات التـي یـتم ببیان الأسس و ، فنحن نطالب المشرع الجزائري المتعلق بالمرفق العمومي المحلي
لحــالات التــي یســمح فیهــا لــلإدارة باختیــار المتعاقــد التقلیــل مــن امقتضــاها اختیــار صــاحب الامتیــاز، و ب

من تعسفها في استعمال هذه السلطة، معها وفق سلطتها التقدیریة ، لحمایة الراغبین في التعاقد معها 
.ضمان حریة المنافسةو 

ضــرورة تنظـیم علاقــة مـع ،ضـع دفتـر شــروط نمـوذجي كمـا هــو الحـال فـي الصــفقات العمومیـةو - 4
لتفـادي تعسـف الملتـزم ت المرفق العمومي في كل القطاعاتالمنتفعین من خدماصاحب الامتیاز مع 

.ة، لأسباب غیر مبرر حرمان بعض المنتفعین من الخدماتمن
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01الملحق رقم 
المتضمن قرار قضائي صادر عن 

مجلس الدولة الفرنسي 



عن مجلس الدولة الفرنسيصادرقضائيقرار

AREET GAZ BOURDEAUX:

Lecture du 30 mars 1916

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la "Compagnie
générale d'éclairage de Bordeaux"، société anonyme، dont le siège social est à
Bordeaux، rue de Condé، n° 5، agissant poursuites et diligences de ses directeur
et administrateurs en exercice، ladite requête et ledit mémoire enregistrés au
secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er et 29 septembre 1915 et
tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 30 juillet 1915
par lequel le conseil de préfecture du département de la Gironde l'a déboutée de
sa demande tendant à faire juger qu'elle a droit à un relèvement du prix fixé par
son contrat de concession pour le gaz fourni par elle à la ville et aux particuliers
et à faire condamner la ville de Bordeaux à lui payer une indemnité ; Vu la loi
du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Bordeaux : Considérant que
les conclusions de la compagnie requérante tendaient devant le conseil de
préfecture comme elles tendent devant le Conseil d'Etat à faire condamner la
ville de Bordeaux à supporter l'aggravation des charges résultant de la hausse du
prix du charbon ; que، dès lors، s'agissant d'une difficulté relative à l'exécution
du contrat، c'est à bon droit que par application de la loi du 28 pluviôse an VIII،
la compagnie requérante a porté ces conclusions en première instance devant le
conseil de préfecture et en appel devant le Conseil d'Etat ;

Au fond : Considérant qu'en principe le contrat de concession règle d'une façon
définitive jusqu'à son expiration، les obligations respectives du concessionnaire
et du concédant ; que le concessionnaire est tenu d'exécuter le service prévu
dans les conditions précisées au traité et se trouve rémunéré par la perception sur



les usagers des taxes qui y sont stipulées ; que la variation du prix des matières
premières à raison des circonstances économiques constitue un aléa du marché
qui peut، suivant le cas être favorable ou défavorable au concessionnaire et
demeure à ses risques et périls، chaque partie étant réputée avoir tenu compte de
cet aléa dans les calculs et prévisions qu'elle a faits avant de s'engager ;

Mais considérant que، par suite de l'occupation par l'ennemi de la plus grande
partie des régions productrices de charbon dans l'Europe continentale، de la
difficulté de plus en plus considérable des transports par mer à raison tant de la
réquisition des navires que du caractère et de la durée de la guerre maritime، la
hausse survenue au cours de la guerre actuelle، dans le prix du charbon qui est la
matière première de la fabrication du gaz، s'est trouvée atteindre une proportion
telle que non seulement elle a un caractère exceptionnel dans le sens
habituellement donné à ce terme، mais qu'elle entraîne dans le coût de la
fabrication du gaz une augmentation qui، dans une mesure déjouant tous les
calculs، dépasse certainement les limites extrêmes des majorations ayant pu être
envisagées par les parties lors de la passation du contrat de concession ; que، par
suite du concours des circonstances ci-dessus indiquées، l'économie du contrat
se trouve absolument bouleversée. Que la compagnie est donc fondée à soutenir
qu'elle ne peut être tenue d'assurer aux seules conditions prévues à l'origine، le
fonctionnement du service tant que durera la situation anormale ci-dessus
rappelée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que si c'est à tort que la compagnie
prétend ne pouvoir être tenue de supporter aucune augmentation du prix du
charbon au delà de 28 francs la tonne، ce chiffre ayant، d'après elle، été envisagé
comme correspondant au prix maximum du gaz prévu au marché، il serait tout à
fait excessif d'admettre qu'il y a lieu à l'application pure et simple du cahier des
charges comme si l'on se trouvait en présence d'un aléa ordinaire de l'entreprise ;
qu'il importe au contraire، de rechercher pour mettre fin à des difficultés
temporaires، une solution qui tienne compte tout à la fois de l'intérêt général،
lequel exige la continuation du service par la compagnie à l'aide de tous ses
moyens de production، et des conditions spéciales qui ne permettent pas au
contrat de recevoir son application normale. Qu'à cet effet، il convient de
décider، d'une part، que la compagnie est tenue d'assurer le service concédé et،
d'autre part، qu'elle doit supporter seulement au cours de cette période
transitoire، la part des conséquences onéreuses de la situation de force majeure
ci-dessus rappelée que l'interprétation raisonnable du contrat permet de laisser à
sa charge ; qu'il y a lieu، en conséquence، en annulant l'arrêté attaqué، de



renvoyer les parties devant le conseil de préfecture auquel il appartiendra، si
elles ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les conditions spéciales dans
lesquelles la compagnie pourra continuer le service، de déterminer، en tenant
compte de tous les faits de la cause، le montant de l'indemnité à laquelle la
compagnie a droit à raison des circonstances extracontractuelles dans lesquelles
elle aura à assurer le service pendant la période envisagée ;

DECIDE :
Article 1er : L'arrêté susvisé du conseil de préfecture du département de la
Gironde en date du 30 juillet 1915 est annulé.
Article 2 : La Compagnie générale d'éclairage de Bordeaux et la ville de
Bordeaux sont renvoyées devant le conseil de préfecture pour être procédé، si
elles ne s'entendent pas amiablement sur les conditions spéciales auxquelles la
compagnie continuera son service، à la fixation de l'indemnité à laquelle la
compagnie a droit à raison des circonstances extracontractuelles dans lesquelles
elle aura dû assurer le service concédé.
Article 3 : La ville de Bordeaux est condamnée à tous les dépens de première
instance et d'appel. Article 4: Expédition ... Intérieur.



02الملحق رقم 
المتضمن التعلیمة الوزاریة رقم 

3.94/842
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باللغة العربیة : لا أوّ 

الكتب - 1

مصر،لنهضة العربیة، مكتبة دار اB-O-Tالعقود الإداریة وعقد البوت  ،أحمد سلامة بدر-1
2003.

B، عقود البوت البهجي عصام أحمد-2 :O :T راسة تحلیلیة د(الحدیثة ، الطریق لبناء الدولة
طریق القطاع الخاص بأسلوب التعاقدي لمشروعات البنیة الأساسیة الممولة عن للتنظیم القانوني و 

.2008مصر،، دار الجامعة الجدیدة، الأزاریطة،)نقل الملكیة التشغیل التملك و و البناء

دار الثقافة للنشر والتوزیع، العقود الإداریة، الطبعة الثانیة، مكتبة الجبوري محمود خلف-3
.1998،الأردن

.2010، الإداریة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردنالعقود،4

دار الجامعة الجدیدة ، دراسة مقارنة،)B.O.T(، عقد امتیاز المرفق العام الشهاوي إبراهیم-5
.2003القاهرة، مصر

مصر - شمس،عینالعامة للعقود الإداریة، دار الفكر العربي، الأسس الطماوي سلیمان محمد-6
1999 .

) (ppp،الإطار القانوني لعقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص القیسي محي الدین-7
.2011والتحكیم في منازعاتها،منشورات المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، مصر، 

.2005، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائرالإداریة، ، العقود بعلي محمد الصغیر-8
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الإجراءات المدنیة وفق أحكام " حاضرات في المنازعات الإداریة ، مبوحمیدة عطاء االله-9
.2010/2011الجزائر، -الإداریة   بن عكنون و 

ن دیواترجمة رحال مولاي إدریس،، المرفق العام في الجزائر،اح محمد أمینمبوس-10
.1995الجزائر، -المطبوعات الجامعیة، بن عكنون

) راسة تشریعیة ، فقهیة  وقضائیةد( العقود الإداریة ، النظریة العامة للقرارات و بوعمران عادل-11
.2010، الجزائر- التوزیع، عین ملیلةدار الهدى للطباعة والنشر و 

دراسة (التطویرالعامة للتغییر و لمرافق، مبدأ قابلیة قواعد احسن محمد علي حسن البنان-12
.2014مصر،، القاهردارات القانونیة، المركز القومي للإص)مقارنة

دراسة في ظل القانون : قانوني لعقد امتیاز المرفق العام، النظام الحماده عبد الرزاق حماده-13
المرافق الأساسیة و اص في مشروعات البنیة بشأن تنظیم مشاركة القطاع الخ2010لسنة 67رقم 

.2012، مصر- تنفیذیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریةلائحته الو العامة 
، الجزء الثالث)نظریة الاختصاص(العامة للمنازعات الإداریة المبادئ، شیهوب مسعود-14

.1999دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
دراسة مقارنة في ضوء أحداث (، التحكیم في منازعات العقود الاداریةشریف یوسف خاطر-15

والتوزیع نشرل، دار الفكر والقانون ل)آراء الفقه وأحكام القضاء وموقف المشرع الفرنسي والمصري
.2011،مصر

.2010المرفق العام و التحولات الجدیدة، دار بلقیس، الجزائر، ، تسییر ضریفي نادیة-16

ولیة في ضوء ، التحكیم في منازعات العقود الإداریة الدحمدأعلاء محي الدین مصطفى أبو -17
ار الجامعة الجدیدة، د)دراسة مقارنة(ام محاكم التحكیم وأحكالمعاهدات الدولیة و القوانین الوضعیة

.2008، مصر،الأزاریطة

دیوان ،الرابعةالطبعة،الثانيالقانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء ،عمارعوابدي-18
.2007، ، الجزائرالمطبوعات الجامعیة
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نظریة الدعوى (النظریة العامة للمنازعات الاداریة في النظام القضائي الجزائري،19
.س ندالجزائر، -، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون)الاداریة

الجزائرلباد للنشر والتوزیع،لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، الطبعة السابعة، -20
2004.

مصر- الإسكندریة،، دار الفكر الجامعيي القانون الإداري، الوسیط فمحمد بكر حسن-21
2007.

الأزاریطةالنظریة العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة، ،محمد رفعت عبد الوهاب-22
.2009مصر، 

مصر-عات الجامعیة، الإسكندریة، دار المطبو ون الإداري، الوجیز في القانمازن لیلو راضي-23
.س ند

الإداریة في القانون اللیبي والمقارن، دار المطبوعات الجامعیةالعقود،24
.س ن د ،مصر- الإسكندریة

–الشركة المختلطة –الامتیاز : المرافق العامة ، خصخصة مروان محي الدین القطب-25
BOT -س ن د، ارنة ، منشورات المحلبي الحقوقیة، لبنانتفویض المرفق العام دراسة مق.

دار المطبوعات ،ن الإداري، تنظیم الإدارة العامة، الوسیط في القانو مصطفى أبو زید فهمي-26
.1995، مصر- ، الإسكندریةالأولالجزء،الجامعیة

دیوان ،، محاضرات في المؤسسة الإداریة، ترجمة عرب صاصیلا،الطبعة الثالثةمحیو أحمد- 27
.1979،الجزائر، المطبوعات الجامعیة

لبنان     ، منشورات زین الحقوقیة، )دراسة مقارنة(العقود الإداریة ، نصري منصور نابلسي-28
.نسد
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، الأمواللقرارات الإداریة، العقود الإداریة، االعامةالوظیفة " ، القانون الإداري، نواف كنعان-29
.2010، ، الأردنلنشر والتوزیعادار ،" العامة 

.س ند، رالأعمال القانونیة الإداریة، دار الكتاب الحدیث، الجزائ،أحسنرابحي-30

حقوق الإدارة : (B.O.T)نقل الملكیة، عقود البناء والتشغیل و وضاح محمود الحمود-31
.2010التوزیع، الأردن، دار الثقافة للنشر و ،إلتزاماتهاو المتعاقدة 

الجامعیةالمذكرات- 2

مذكرات الماجیستر-أ

جل الحصول على أ، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة من أكلي نعیمة-1
،جامعة مولود معمريلوم السیاسیةالعكلیة الحقوق و ،قانون العقوددة الماجیستر تخصصشها

.2013، تیزي وزو

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام،رالجزائالمرفق العام للمیاه في ،حسینأوكال-2
.2010،الجزائر-ةبن یوسف بن خد، كلیة الحقوق، جامعة فرع الدولة ومؤسسات العمومیة

، المتعلق بامتیاز المرافق العمومیة 94.3/842رقم التعلیمة، التعلیق علىمبارك راضیةبن-3
.2002، الجزائر، ، كلیة الحقوقإدارة و مالیة: الماجیستر، فرع مذكرة لنیل شهادة،وتأجیرها

، تخصیص الدولة مذكرة لنیل الماجستیر في القانون،مرفق عام، الجزائریة للمیاهبوهالي نوال-4
. 2009،الجزائر-جامعة بن یوسف بن خدة،الحقوقالمؤسسات العمومیة، كلیةو 

مذكرة لنیل شهادة ،08/04ل الأمر ، النظام القانوني لعقد الامتیاز في ظّ بوشنة لیلة-5
، جامعةوالعلوم السیاسیةالماجستیر في القانون، تخصیص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق 

.2013بجایةعبد الرحمان میرة،
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لاستقبال القطاع الخاص في مشاریع البنیة إطار: B.O.T، عقود البوت سمیرةحصایم-6
كلیة الحقوق، جامعة،مذكرة لنیل درجة الماجیستر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، التحتیة

.2011،وزوتیزي

مذكرات الماستر- ب
، استحداث طرق جدیدة لتسییر المرافق العامة في التشریع إدیر نصیرة و إعزوقن وهیبة-1

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون )التركیز على عقد الامتیاز(الجزائري 
عبد الرحمان میرةجامعة،السیاسیةالعلوم سم القانون العام، كلیة الحقوق و الهیئات الإقلیمیة ق

.2013بجایة، 

، تفویض المرافق العامة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماسترء وحرفوش زهرةبن بركان أسما-2
بجایةعبد الرحمان میرة، ، جامعة سیاسیةالعلوم الكلیة الحقوق و ،رع القانون العامففي الحقوق،

2011.

مذكرة لنیل شهادة ، النظام القانوني لعقد الامتیاز في التشریع الجزائري، بن محیاوي سارة-3
، جامعة محمد العلوم السیاسیةكلیة الحقوق و تخصیص قانون إداري،في الحقوق،الماستر

.2013خیضر، بسكرة 

، مذكرة "عقد البوت نموذجا "رافق العامة ، الطرق المستحدثة لإدارة و تسییر المزعیم إیمان-4
جامعة ،إداريالعلوم السیاسیة، تخصص قانون كلیة الحقوق و ،الماستر في الحقوقلنیل شهادة 
.2014، بسكرة،محمد خیضر

استر لنیل شهادة المي التشریع الجزائري ، مذكرة، النظام القانوني لعقد الامتیاز فصابري منال-5
.2011، بسكرة، رخیض، جامعة محمد في الحقوق تخصص قانون إداري

، مذكرة لنیل الخاصةافق العامة لصالح الأشخاص تفویض المر ،عمراني صارةفروج نوال و -6
.2013، بجایةعبد الرحمان میرة،، جامعةقوقستر في الحشهادة الما
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ل إجازة المدرسة العلیا للقضاءمذكرات لنی-ج

عقد الامتیاز في التشریع الجزائري، مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا ،بارة زیتوني-1
.2006/2009الجزائر، للقضاء الدفعة السابعة عشر، 

، عقد الامتیاز في المرافق العمومیة، مذكـرة التـخرج لنیـل إجـازة المدرسـة العلیـا سماعیـن نادیـة-2
.2005/2008، الجزائر، الدفعـة السادسـة عشـرللقضـاء 

المقالات- 3

"العامطاع الخاص في تسییر المرفق عقد الامتیاز كأحد أسالیب تدخل الق"، بن شعلال الحمید-1
- العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق و المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني

. 230-204، ص ص 02،2012عدد ،بجایة

"الفرنسية مقارنة بین التشریع الجزائري و عقود تفویض المرفق العام دراس"، سوهیلةفوناس-2
العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرةكلیة الحقوق و ،المجلة الأكادمیة للبحث القانوني

.269-242، ص ص02،2014، عددبجایة

BOTماهیة عقد البوت"، نمدیلي رحیمة-3 بین الإدارة الخاصة للمرافق العامة الاقتصادیة :
02، عدد بجایة-، جامعة عبد الرحمان میرةالمجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، "خوصصتهاو 

.132-119، ص ص2010

مجلة الحقوق ، "لامتیازات النفط في الشرق الأوسطالجوانب القانونیة "، شارفان توریجیان-4
.290-281، ص ص 1981،مطبعة هاماسكین، الكویت،01عدد،السنة الخامسة،الشریعةو 
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المداخلات-د

، ملتقى "تسییر المرفق العام في الجزائرعقد الامتیاز كآلیة لخوصصة"، بن شعلال الحمید-1
على المنظومة القانونیة الوطنیة، كلیة الحقوق والعلوم وطني حول أثر التحولات الاقتصادیة

-64، ص ص 2011دیسمبر 01-نوفمبر30، یومي الأولالجزء ،جامعة جیجلالسیاسیة
82.
، أعمال  الملتقى الوطني النقل الجويي لتفویض خدمات مرفق ، النظام القانونحمادي زوبیر-2
والعلوم ، كلیة الحقوق "التسییر المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص القانون الخاص "

. 80- 67، ص ص2011أفریل 28–27، یومي بجایةعبد الرحمان میرة، ، جامعةالسیاسیة
، أعمال  الملتقى غرب–شرق سیارفي تسییر الطریق الB.O.T، دور أسلوب دوار جمیلة-3

، كلیة الحقوق "القانون الخاص التسییر المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص"الوطني 
، ص ص2011أفریل28–27، یومي بجایة-میرةلوم السیاسیة  جامعة عبد الرحمانوالع
01-16.
الملتقى الوطني ي لتفویض الخدمة العمومیة للمیاه، أعمال ، النظام القانونسوهیلةفوناس-4
، كلیة الحقوق والعلوم "القانون الخاص التسییر المفوض للمرافق العامة من طرف أشخاص"

.136-129، ص ص2011أفریل 28–27، یومي السیاسیة، جامعة عبد الرحمان، بجایة

التسییر المفوض للمرافق العامة من " ،المنافسة على فكرة المرفق العام، تأثیرمخلوف باهیة-5
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الملتقى الوطني، أعمال"طرف أشخاص القانون الخاص 

.99- 81، ص ص2011فریل أ28-27، یومي بجایة-عبد الرحمان میرة

، الامتیاز كوسیلة لتسییر المرفق العام في إطار التحولات الجدیدة في الجزائر موسى عتیقة-6
التسییر المفوض "، أعمال  الملتقى الوطني الجزائر في مجال الطیران المدنيمع دراسة تجربة 

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد "القانون الخاص للمرافق العامة من طرف أشخاص
.128-113، ص ص2011أفریل 28–27، یومي ةالرحمان بجای
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النصوص القانونیة- 4

ر الدستو-أ

07يالمؤرخ ف،96/432رقمالرئاسيالمرسومبموجبالمنشور،1996نوفمبر21دستور-
02/03رقم بالقانونالمتمم،1996دیسمبر01فيصادر،76عددججرج،1996دیسمبر
بالقانونوالمعدل2200أفریل11فيصادر، 25عدد، جرجج،2002أفریل10فيالمؤرخ

.2008نوفمبر 16صادرفي، 63عدد، ج ر ج ج 2008نوفمبر15فيالمؤرخ،08/19رقم

النصوص التشریعیة -ب
صاصات مجلس الدولة ، یتعلق باخت1998ماي 30رخ في ؤ ، الم98/01عضوي رقم قانون -1

.1998جوان 01في الصادر ، 37عدد ، ج ر ج جوتنظیمه وعمله

مصالح الجویة، ج ر ج ج عدد متعلق بال، 1964جوان 08، مؤرخ في 64/166قانون رقم -2
.1964جوان 16صادر في ، 49

.06متعلق بالبلدیة، ج ر ج ج عدد ، 1967جانفي 18، مؤرخ في 67/24قانون رقم -3

. 44، یتضمن قانون الولایة، ج ر ج ج عدد 1969ماي23مؤرخ في ، 69/38أمر رقم -4

دني الجزائري، ج ر ج ،  یتضمن القانون الم1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75/58أمر رقم -5
، المؤرخ في 89/01متمم بالقانون رقم المعدل و ال،1975سبتمبر30صادر بتاریخ ، 78ج عدد 

متمم بالقانون المعدل و ال، 1989فري فی08صادر بتاریخ، 06، ج ر ج ج عدد 1989ي فیفر 07
2005جوان 26صادر بتاریخ، 44، ج ر ج ج عدد 2005جوان 20المؤرخ في05/10رقم 

صادر ،31، ج ر ج ج عدد 2001ماي 13، المؤرخ في 07/05متمم بالقانون رقم المعدل و ال
.2007ماي 13في 
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30قانون المیاه، ج ر ج ج عدد ، یتضمن 1983جویلیة 16، مؤرخ في 83/17نون رقم قا-6
جوان 15المؤرخ في ،96/13مر رقم الأمتمم بموجب المعدل و ال، 1983جویلیة 19في صادر
) .ملغى(1996جوان 05بتاریخ صادر، 37عدد المیاه، ج ر ج جقانونالمتضمن،1996

52، یتعلق بالأملاك الوطنیة، ج ر ج ج عدد 1990، مؤرخ في دیسمبر 90/30قانون رقم -7
20مؤرخ في ال، 08/14متمم بموجب قانون رقم والمعدلال، 1990دیسمبر 02صادر في 

.2008أوت 03، صادر 44، ج ر ج ج عدد 2008جویلیة 

37عدد لمیاه، ج ر ج جالمتضمن قانون ا،1996جوان 15مؤرخ في ،96/13أمر رقم -8
أوت 04مؤرخ في ال، 05/12قانون رقم متمم بموجب المعدل و ، ال1996جوان 05صادر بتاریخ 

.2005سبتمبر 04صادر في ، 60عدد ضمن قانون المیاه،ج ر ج جالمت، 2005

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني  1998جوان 27مؤرخ في ، 98/06قانون رقم -9
2000/05متمم بالقانون رقم المعدل و ال، 1998جوان 28صادر في ، 48ج ر ج ج عدد 

أمر ، و 2000دیسمبر 10، صادر بتاریخ 75عدد ، ج ر ج ج2000دیسمبر 06المؤرخ في 
.2003أوت 13صادر في ، 48عدد ، ج ر ج ج2003أوت 13المؤرخ في 03/10رقم 

47عددجرججالاستثمار،بتطویریتعلق،2001أوت20في، مؤرخ01/03أمر رقم -10
، ج ر ج2006یولیو15فيالمؤرخ،06/08رقم بالأمرمتمموالمعدلال، 2001أوت22فيصادر

جویلیة 22، المؤرخ في 09/01رقم بالأمرمتمموالمعدلال،2006یولیو19فيصادر،47عددج
جویلیة26فيصادر، 44عددججرج،2009لسنةالتكمیليالمالیةقانونیتضمن،2009
صادر، 49ج ج عددرج، 2010أوت26فيالمؤرخ،10/01رقم بالأمرمتممالو معدلال،2009

11/16بالقانون رقم متممالمعدل و ال،2010لسنةالتكمیليالمالیةقانونیتضمن،2010أوت29في
فيصادر، 72عددججرج، 2012لسنةالمالیةقانونیتضمن،2011دیسمبر28فيالمؤرخ

یتضمن،2012دیسمبر26فيالمؤرخ،12/12رقم بالقانونمتمموالمعدلال،2011دیسمبر29
.2012دیسمبر30صادر في ، 72عددججر، ج2013لسنةالمالیةقانون
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، المتضمن توجیه النقل البري وتنظیمه، ج ر 2001أوت 07مؤرخ في ، 01/13قانون رقم -11
.2001أوت 08صادر في ، 44عدد ج ج

متعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة ،2002فبرایر05مؤرخ في ، 02/01قانون رقم -12
.2002فیفري 06صادر بتاریخ ، 08عدد قنوات ج ر ج ج

50ق بالمحروقات، ج ر ج ج عدد ، یتعل2005أفریل 28مؤرخ في ، 05/07قانون رقم -13
جوان 14، المؤرخ في 06/10متمم بالقانون رقم المعدل و ال، 2005جویلیة 19صادر بتاریخ 

متمم بالقانون رقم المعدل و ال، 2006جوان 30صادر بتاریخ ، 48ج ر ج ج، عدد 2010
.2013فیفري 24صادر بتاریخ ، 02، ج ر ج ج عدد 2013فیفري 20المؤرخ في ،13/01

60عدد ج ر ج ج، یتضمن قانون المیاه،2005أوت 04مؤرخ في ، 05/12قانون رقم -14
أوت 04مؤرخ في ال، 08/03متمم بالقانون رقم المعدل و ال، 2005سبتمبر 04صادر في 

المؤرخ في ،09/02، والقانون رقم 2008جانفي 27، صادر في 04عدد ج ر ج ج،2008
.2009جویلیة 26، الصادر 26ج عدد ج ر ج ، 2009جویلیة 22

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فریل أ25، مؤرخ في 08/09قانون رقم -15
.2008فریل أ23صادر في ، 21ج ج ر ج عدد ،والإداریة

على ، یحدد شروط وكیفیات منح الامتیاز2008سبتمبر 01مؤرخ في ، 08/04رقم أمر -16
49یع استثماریة، ج ر ج ج عدد الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشار 

، 2011یولیو 18، المؤرخ في 11/11معدل بالقانون رقم ال،2008سبتمبر 03صادر في 
معدل الیولیو، 20صادر في ، 40، ج ر ج ج عدد 2011یلي لسنةالتكمیتضمن قانون المالیة 

، 2013، یتضمن قانون المالیة لسنة 2012دیسمبر 26، المؤرخ في 12/12متمم بالقانون رقم الو 
.2012دیسمبر 30صادر في ،72عدد ج ر ج ج
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20في مؤرخ ال، 52، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة،ج ر ج ج عدد08/14قانون رقم -17
.2008أوت 03صادر في ، 52، ج ر ج ج عدد2008جویلیة 

37، یتعلق بالبلدیة، ج ر ج ج، عدد 2011جوان 22، المؤرخ في 11/10قم قانون ر -18
.2011جویلیة 03صادر في 

صادر 12، یتعلق بالولایة، ج ر ج ج عدد 2012فیفري 21مؤرخ في ، 12/07قانون رقم -19
.2012فیفري 29في 

النصوص التنظیمیة-ج

العمومیةالصّفقاتتنظیمیتضمن،2010أكتوبر07في، مؤرخ10/236رقمرئاسيرسومم-1
الرئاسيالمرسومبموجبوالمتممالمعدل،2010أكتوبر17صادر في، 58ج ج عددرج

معدلال،2011مارس06فيصادر، 14عددج ر ج جمارس01في، المؤرخ11/98رقم
صادر ، 34عددج ج رج، 2011جوان16في، المؤرخ11/222رقم رئاسيالمرسومالبمتممالو 

18، المؤرخ في12/23رقم رئاسيالمرسومالبمتممالو معدل، ال2011جوان19بتاریخ
.2201جانفي26صادر في تاریخ، 4ر ج ج عددج، 2012جانفي

ججرجالحرة،بالمناطقیتعلق،1994أكتوبر17فيمؤرخ،94/320تنفیذي رقم مرسوم -2
، المؤرخ 25/439رقم التنفیذيبالمرسوممتممالو معدلال،1994أكتوبر12فيصادر، 67عدد
.)ملغى(1995دیسمبر24فيصادر، 80ج عددجرج،1995دیسمبر23في

، یتعلق بمنح امتیاز الطرق 1996سبتمبر 18مؤرخ في ، 96/308تنفیذي رقم مرسوم -3
.1996سبتمبر 25صادر في ،55ج ر ج ج عدد ،السریعة

، یحدد شروط وكیفیات تطویر 2000فیفري 26مؤرخ في، 2000/43تنفیذي رقم مرسوم -4
.2000مارس 01صادر في ، 08عدد الخدمات الجویة ، ج ر ج ج
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، یحدد حق الامتیاز الاستغلال 2000أكتوبر 26مؤرخ في ، 2000/337رقمتنفیذيمرسوم -5
.2000أكتوبر 31صادر ، 64ج ر ج ج عدد للنقل العمومي،خدمات الجویة 

، یتضمن المصادقة على اتفاقیة 2002ینایر 14مؤرخ في ، 02/41تنفیذي رقم مرسوم -6
وكذا دفتر الشروط " ایكوایر الدولیة"امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران 

.2002ینایر 16صادر في ،04عدد الموافق لها، ج ر ج ج

، یتضمن المصادقة على اتفاقیة 2002ینایر 14مؤرخ في ، 02/41تنفیذي رقم مرسوم -7
وكذا دفتر الشروط " ایكوایر الدولیة"امتیاز استغلال خدمات النقل الجوي الممنوحة لشركة الطیران 

.2002ینایر 16صادر في ،04موافق لها، ج ر ج ج عدد ال

، المتضمن إلغاء المصادقة على 2003اكتوبر05مؤرخ في ، 03/403تنفیذي رقم مرسوم  -8
اتفاقیة استغلال مرفق النقل الجوي الممنوح لشركة طیران الخلیفة وكذلك دفتر الشروط المرافق لها، 

.2003نوفمبر 09صادر في ، 68عدد ج ر ج ج

، المحدد لكیفیة منح امتیاز الأملاك 2003أوت23مؤرخ في ، 03/280تنفیذي رقم مرسوم -9
.2003أوت 24صادر في ، 51عدد ج ر ج جالوطنیة لاستغلال بحیرتي أو بیرة،

، یحدد شروط تسلیم رخص 2004دیسمبر 20مؤرخ في ، 04/415التنفیذي رقم المرسوم- 10
22صادر في ، 82ئع عبر الطرق، ج ر ج ج عدد ممارسة النقل البري للأشخاص والبضا

.2004دیسمبر 

المتعلقةلشروطالمحدد،2004دیسمبر20في، مؤرخ04/417رقم تنفیذيمرسوم- 11
82عددر ج ججالطرقات،عبرالمسافرینومعاملةلاستقبالالقاعدیةالمنشآتانجازبامتیاز

.2004دیسمبر21صادر في
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، یتضمن المصادقة على دفتر 2008فیفري09، مؤرخ في 08/53تنفیذي رقم مرسوم - 12
عدد دمة المتعلق به، ج ر ج جالشروط النموذجي بالامتیاز الخدمة العمومیة للتطهیر ونطاق الخ

.2008فیفري 13صادر بتاریخ 08

فیفري، یتضمن المصادقة على دفتر الشروط 09مؤرخ في ،08/54تنفیذي رقم مرسوم -13
ة المتعلق به، ج ر الخدمم ونطالتزوید بالماء الشربلخدمة العمومیة للبالامتیاز یریسللتموذجيالنّ 

.2008فیفري 13صادر بتاریخ ، 08ج ج عدد 

، المحدد شروط منح امتیاز 2008فیفري 13مؤرخ في ، 08/57تنفیذي رقم مرسوم -14
.2008فیفري 14صادر في ، 09ج ر ج ج عدد خدمات النقل البحري،

التعلیمات  - د

، تتعلق بامتیاز المرافق العامة 1994دیسمبر 07في ةمؤرخال، 3.94/842لتعلیمة رقم ا-
.والجماعات المحلیةالداخلیةالصادرة عن الوزارة تأجیرها،المحلیة و 

:الاجتهاد القضائي-5

11950، فهرس رقم 2004مارس 09بتاریخ الدولةمجلسمنالصادر، 11950قرار رقم-
.212، 57ص، ص 2004، 05مجلس الدولة، عدد 

مواقع الالكترونیةال-6

: ، عن الموقع ، العقود الإداریةمحمد الشافعيأبو راس-1
http://www.olc.bu.edu.eg/olc/images/413.pdf 18، تم فحص الموقع  یوم

.19:45الساعةعلى2015مارس 
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، عن الموقع  التحكیم فیهاو طبیعتها وأهم مجالاتها  و BOTولید منصور، عقود البوت محمود-2

www.damasaubar.org 16:30، على الساعة 2015أفریل 01، تم فحص الموقع.
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باللغة العربيةملخص
تم تكريسه من طرف المشرع الجزائري لأول  و ، ماةيعتبر عقد الامتياز من أهم العقود الإدارية المس

لتسيير المرافق  نظمه كأحد الأساليبحيث  ،1983المتعلق بالمياه لسنة  83/17مرة في القـانون رقم  
المرافق العامةر  يإشراك القطاع الخاص في تسيمن أنجع الطرق الفعالة في  هذا العقديعدّ ، كماالعامة

مع تحديد  التنظيمية  بإصدار العديد من النصوص القـانونية و ع الجزائري  قـام المشرّ بموجب التفويض ، حيث  
.ة  الأطرلف ، الإجراءات و كذلك المدّ 

Résumé en français
Le contrat de concession est considéré parmi les plus important des

contrats administratifs nominés, ce dernier a été consacré pour la première
fois par le législateur algérien en 1983 , conformément à la loi N° 83/17
relative à l’eau ,le considérant parmi les méthodes les plus efficace en
matière de partenariat avec le secteur privé pour cela le législateur
algérien la régi dans plusieurs textes juridiques et réglementaires indiquant
son statut notamment les parties ,procédures et le délais de contrat.
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